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 بسم الله الرحمان الرحيم 

  



 

 الإهــــــــــداء

 

 أفراد كل وإلى، بقاؤهما أطالو  الله حفظهما الكريمينوالديَّ  إلى     
إلى من دعمني وكان معي طيلة إنجازي هذا البحث محمد  كلٌ باسمه  تيأسر 

 .عاشور

هذا  في ااتهببصم عتراف اوا اء  ووف إخلاصا  إلى الأخت والصديقة صفاء     
وإلى كل من  الدراسة أثناءقتي برف كانوا ومن الأصدقاء كل إلىالبحث 

 .عهِ وشرائهِ يتحرى الحلال في بي

 ساتذتيوأ ميَّ معل   وإلى، مساعدتي في جهدا يدخر لم من كل إلى    
م العلو العاملين في معهد كل و  العلمية حياتي رواأط جميع في ونيسدر  ذينال

 الإسلامية بجامعة الوادي.

 يجد أن وجل عز المولى من راجية   المتواضع العمل هذا ثمرة هديأ      
 القبول والنجاح.

 

                                                                                  

          فردوس                                                                         



 

 انــوعرف رـكـش

 [70م:]إبراهي ﴾لَأزيِدنَّكُم شَكَرتُم ولَئِن﴿ :تعالى لقوله مصداقا
 .ذويهل بالفضل وإقرارا لأهله بالجميل الحق واعترافا لقوله وإحقاقا

 نجازإ إلى ووفقني خ طاي سدد الذي وعلا جل لله الضراعة كف رفعأ
 .والشكر الحمد فله المذكرة هذه

حمد م كتورد ال :المشرف للأستاذ والعرفان الشكر بجزيل تقدمأ كما
 لعمل.ا هذا على إشرافه في المبذولة مجهوداته علىرشيد بوغزالة 

 :ةلأستاذلكل من ا متنانالا وكذا جزيل الشكر وخالص
 خالد ضود. علي باللموشي، أ. نور الدين مناني، أ. 

 أو ريبق من فضل   سابق له كان من وكل صفاءالصديقة الوفية وإلى 
 .البحث هذا في إتمام بعيد

 يانوب لموافقتهم على المناقشة والتوجيهأعضاء اللجنة  كما أشكر
 .الأخطاء الواردة في هذا البحث

 .العالمين رب لله والحمد



  
 المقدمة  
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ِالرَّحيمِ  الرَّحمنِ  اللِ  بسمِ 
ِ
صحبهِوِِالحمدِللِحمدِالشاكرينِوصلىِاللِعلىِسيدناِمحمدِسيدِالأنبياءِوالمرسلينِوعلىِآلهِ

ِومنِاتبعِهداهِإلىِيومِالدينِوبعد:
فقدِجاءِالإسلامِتاماًِمتكاملاًِبشرائعهِوقيمهِوأصوله،ِمُراعياًِحقوقِالعبادِومصالحهم،ِ

؛ِ[83﴿..مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ..﴾ ]الأنعام:منِعباداتِومعاملات،ِقالِتعالى:ِ
موضوعاتهاِِوِهيِتنظمِعلاقةِالإنسانِمعِغيره،ِوالجماعة،ِفوهذهِالأخيرةِتقومِعليهاِحياةِالفردِ

كثيرةِأهمهاِالبيوعِبشتىِأنواعها،ِوالتيِلاِيمضيِيومِعلىِالإنسانِإلاِوقدِقامِبهاتهِالعملية،ِمماِ
ميزهاِبالتطورِوالسرعةِوجعلِالإنسانِبحاجةِإلىِتوثيقِوضمان،ِفلجأِالىِماِيعرفِببيعِالعربونِ

كِثرِالتعاملِبهِبين حثِِالنا ِي ِبياعاتهم،ِلذاِارتأي ِأنِيكونِموضوعِدراستيِي ِهذاِالبفقد
ِبيع العربون وتطبيقاته المعاصرة. هو:

 أولا: أهمية الموضوع:  
يعدِبيعِالعربونِاليومِمنِأهمِالمعاملاتِالماليةِالرائجة،ِي ِالعقودِالحديثة،ِلماِيتمتعِبهِ

ِزِإتمامِالعقودِومانعِمنِموانعِالتلاعبِوالخداعمنِائتمانِوثقةِبينِالنا ،ِلكونهِمنِأهمِحواف
ِي ِاتمامِ ِيعتبرِمنِوسائلِالضمانِالتيِتُشجّعِالمتعاقدينِعلىِالمضيِقُدما ِإذ ي ِالمعاملات،

ِعقودهمِبثقةِوطمُأنينة.
 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع:

ِلكلِباحثِأسبابِودوافعِتدفعهِإلىِتحديدِموضوعِماِلدراسته،ِوهذهِالأسبابِقد
ِتكونِذاتيةًِأوِموضوعية،ِومنِبينِالأسبابِالتيِجعلتنيِاختارِهذاِالموضوعِأذكر:

 أسباب ذاتيه:
ِرغبتيِي ِالولوجِإلىِبحوثِفقهِالمعاملاتِالماليةِبصورهاِالمعاصرة.-
ِالرغبةِي ِمعرفةِالحكمِالشرعيِلبيعِالعربون.-



 ج
 

ِوالم- ِالعربون، ِبيع ِالنا ِحول ِبين ِالحاصل ِوالجدل ِالغلط ِالكثرة ِإلى ِالغالب ِي  نزاعِؤدي
ِوالخلافاتِي ِالأسواقِمماِدفعِبيِإلىِالخروجِبقناعةِمبنيةٌِعلىِقولٍِراجحٍِمنِأقولِالمختلفين.

 أسباب موضوعية:
ِإنشاءِدراسةِمستقلةِلموضوعِبيعِالعربونِوتطبيقاتهِالمعاصرة.-
ِمعرفةِمدىِإمكانيةِتطبيقهِي ِالمعاملاتِالمعاصرة.-

 ضوع:ثالثا: أهداف المو 
ِحاول ِي ِهذاِالبحثِالوصولِإلىِأهدافِأذكرِمنها:

ِالمشابهِله.ِالعقودبيانِمعنىِالعربونِوالتمييزِبينهِوبينِ-
ِلبيعِالعربون.ِِالراجحالتعرفِعلىِالحكمِالشرعيِ-
ِمعرفةِأسبابِاختلافِالفقهاءِحولِمشروعيةِالتعاملِبهذهِالمعاملة.-
ِالمعاصرةِللمعاملاتِالمالية.بيانِموقعِالعربونِي ِالتطبيقاتِ-

 رابعا: الاشكالية:
ِلدراسةِهذاِالموضوعِطرحُ ِالإشكاليةِالأساسيةِالآتية:

 إلى أي مدى وُضِّف بيع العربون في المعاملات المالية المعاصرة؟ 
ِويندرجِتح ِهذهِالإشكاليةِالتساؤلاتِالآتية:

ِماِالمقصودِببيعِالعربون؟ِوماهيِالمعاملاتِالتيِتلتبسُِببيعِالعربون؟ِِِ-1
ِماِحكمِالشرعيِلبيعِالعربون؟ِوماِهوِالتكييفِالشرعيِله؟ِ-2
ِماهيِالمعاملاتِالمعاصرةِالتيِأدُخلِعليهاِبيعِالعربون؟ِ-3
ِماِعلاقةِالمشتقاتِالماليةِبالعربونِوماِالمنظورِالشرعيِلها؟-4

 م الدراسات السابقة:خامسا: أه
ِذكرِأبرزها:أاساتِسابقةِلهِضمناِواستقلًالا،ِلمِيخلِهذاِالموضوعِمنِدرِ

دمشق:ِ–،ِسوريا2ِ)ط:ِ، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، رفيقِيونسِالمصري-
ِم(.2112ه/1431دارِالمكتبي،ِ



 د
 

علىِتساؤلاتِِ الإسلاميِللإجابةِ ألُف ِبطلبِمنِمجمعِالفقهِ لكونهاِ جداِ مختصرةِ الدراسةِ وهذهِ
ِمحدّدةِوبصورةِمستعجلة.

ثِتكميليِمقدمِبحِأحكام بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة،ماجدِبنِعبدِالرحمنِالرشيد،ِ-ِ
ن،ِجامعةِالإمامِالفقهِالمقارِلنيلِدرجةِالماجستيرِي ِالفقهِالمقارن،ِالمعهدِالعاليِللقضاء،ِقسمِ

ِهـ.٩٢٤١-٩٢٤١محمدِبنِسعودِالإسلامية،ِالمملكةِالعربيةِالسعودية،ِ
ِإلىِِ ِتطرقْ  ِثم ِالإسلامية ِالشريعة ِي  ِوأحكامه ِالعربون ِبيع ِتناول  ِالدراسة هذه

صاتِقالتطبيقاتِالمعاصرةِالتيِذكرتهاِإضافةًِإلىِالتطبيقاتِالعقاريةِوالتجاريةِثمِالمزايداتِوالمنا
الجانبِالقانونيِلبيعِالعربون؛ِإلاِأنِهذهِالدراسةِلمِيتيسرِليِالحصولِعليهاِرغمِ وأدرجِأيضاًِ

ِالبحثِوالطلب.
ة في ضوء دراسة تطبيقي-، بيع المرابحة للآمر بالشراء عفانة:ِحسامِالدينِبنِموسىِمحمد-

فلسطينيِالعربي،ِ،ِلا.ِم:ِبي ِالمالِال1)ط:ِتجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي، 
ِم(.1221ِ

كِلِمرحلة؛ِ تطرق ِهذهِالدراسةِلبيعِالمرابحةِللآمرِبالشراءِوفصلِي ِمراحلهاِوحكم
ِوقدِاستعنُ ِبهاِي ِهذهِالنقطةِوتعرضِلبيعِالعربونكِعنصرِمنِالعناصرِالمكونةِلبيعِالمرابحة.ِ

،ِةمالية المعاصر ، أحكام التعامل في الاسواق الآلِسليمان:ِمباركِبنِسليمانِبنِمحمد-
كِنوزِاشبيلياِللنشرِوالتوزيع،1ِ)ط:ِ ِم(2112ه/1421،ِالسعودية:ِدار
ِوقدِخصِالعربونِببحثٍِمفصلٍ.ِ

-ِ ِالحميد، ِعبد ِسمير ِحسن: المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور رضوان
ريعة شالهندسة المالية في صناعة أدواتها "دراسة مقارنة بين النظم الوضعية أحكام ال

ِم(2112ه/1421،ِالقاهرة:ِدارِالنشرِللجامعات،1ِ)ط:ِِالإسلامية"،
تناول ِهاتهِالدراسةِأحكامِالتعاملِي ِالأسواقِالماليةِوالتيِمنِبينهاِالتعاملِبالأسهم،ِِ

ِبالإضافةِإلـىِعمليةِالمشتقاتِالماليةِغيرِأنهاِلمِتتطرقِلبيعِالعربون.
والبحوثِالتيِسأشيرِإليهاِي ِثناياِالبحث،ِوسأذكرهاِي ِوهناكِالبعضِالآخرِمنِالدراساتِ

ِقائمةِالمصادرِوالمراجع.
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 سادسا: منهج الدراسة:
كِالآتي: ِلأجلِالإلمامِوالإحاطةِبمحاورِالبحثِفإنيِاعتمدتُِعدةِمناهجِتفصيلها

كِالتعريفِبالعربونِوالمرابحةِوبعِالمنهج الوصفي: ضِاستعملتهِي ِالإطارِالمفاهيميِللموضوع،
ِالمصطلحاتِالأخرى.

ِاصرة.ِِِِاستخدمتهِي ِجمعِالمادةِالعلميةِالمتعلقةِببيعِالعربونِوالمعاملاتِالمعِالمنهج الاستقرائي:
قارنةِبينِالمقارنةِبينِبيعِالعربونِوبعضِالمعاملاتِالمشابهِله،ِوي ِالم وضفتهِي منهج المقارنة: 

ِأقوالِالمختلفينِي ِالمسائلِالفقهية.
 نهجية المتبعة في كتابة البحث:سابعا: الم

ِاعتمدتُِي ِإعدادِبحثيِعلىِمنهجيةِلخصتُهاِي ِالعناصرِالآتية:ِِ
كتبُ ِالآياتِالقرآنيةِالتيِاستشهدتِبهاِي ِالمتنِبروايةِحفصِعنِعاصم،ِوكانِاسمِالسورةِ -

ِورقمِالآيةِأيضاِي ِالمتن.
ِيجِففيِالحاشية.كتبُ ِالأحاديثِالواردةِي ِالمتن،ِأماِمعلوماتِالتخرِِِ-
كِان ِي ِآخرِالفقرةِأوِوسطها.ِالترقيمجعلُ ِأرقامِالحاشيةِي ِالمتنِبعدِعلامةِ- ِإذا
كِبارِالصحابةِوالأئمةِالأربعةِوالعلماءِالمعاصرين.- ِترجمُ ِللأعلامِالواردةِأسماؤهمِي ِالمتنِعدا
ِلكبار.الأئمةِالأربعةِاتجنبُ ِذكرِالألقابكِالإمامِأوِالدكتورِي ِالمتنِوي ِالحاشية،ِإلاِ-
كِالآتي:ِأذكرُِأولاِاسمِالكاتب،ِثمِالكتابِويليهِ- وثق ِمعلوماتِالتيِأخذتهاِمنِالمصادر

ِتاريخِالنشر،ِثمِرقمِ اسمِالمحققِوالجزءِإنِوجدا،ِثمِالطبعةِفمكانِالنشر،ِثمِالناشر،ِوبعده
ِ الصفحة.

كِلِمعلوماتِالكتابِ)إنِوجدت(ِي ِقائمةِالم- ِصادرِوي ِأولِذكرِلهِي التزمُ ِبذكر
ِالحاشية،ِواكتفي ِباسمِالمؤلفِوكتابهِملحقاِبِ"المرجعِالسابق"ِإذاِتكررتِالإحالةِعليه.

ِذكرتُِقائمةِالرموزِالمعتمدةِبعدِالمقدمة.-
ِجعلُ ِي ِآخرِالبحثِفهرساًِللآياتِالقرآنيةِحسبِترتيبهاِي ِالمصحف،ِوفهرساًِ-



 و
 

علىِحسبِ رتبتهاِ المترجمِلهمِرتبتللأحاديثِالنبويةِ للأعلامِ وفهرساِ حسبِذكرهاِي ِالبحثِ، هاِ
ورودهاِي ِالمتن،ِوفهرساًِللمصادرِوالمراجعِوقسمتهاِحسبِالنوع،ِورتبتهاِترتيباِألفبائياِحسبِ

ِالألقاب،ِوختاماًِبفهر ِللموضوعات.
 

 ثامنا: خطة البحث:
ةِعلىِمباحثِوخاتمللإجابةِعلىِالإشكاليةِالمطروحةِقسمُ ِالبحثِإلىِمقدمةِوثلاثةِ

ِالنحوِالآتي:ِ
ِ:ِفصّلُ ِفيهاِالعناصرِالمذكورةِأعلاه.ِمقدمة

شابهِفقدِخصَّصتهُِلمفهومِبيعِالعربونِومشروعيتهِوالفرقِبينهِوبينِالعناصرِالمِالمبحث الأول:
ِله.ِ

ِ:ِفصلُ ِفيهِالتطبيــــــــــــقاتِالمعـــــــــاصرةِلبيـــــــــعِالعربـــــــونِي ِالمبحث الثاني
 .عملياتِالمصارفِالإسلامية

ِفقدِدرسُ ِفيهِالتطبيــــــــــقاتِالمعـــــــــاصرةِلبيـــــــعِالعربـــــونِي ِالمبحث الثالث: 
 .عملياتِالأسواقِالمالية

ِنتائجِالتيِتوصلُ ِإليهاِمعِبعضِالتوصيات.ذكرتُِفيهاِأهمِالخاتمةُ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز
 

 قائمة الرموز المعتمدة
 
 
 
 
 

 الم          ع     ن           ى ال  رم       ز أو مثاله
ِبدونِذكرِالطبعةِد.ِط
ِبدونِذكرِمكانِالنشرِلا.ِم
ِبدونِذكرِالناشرِلا.ِن
ِبدونِذكرِالتاريخِد.ِت
ِالجزءِج
ِالصفحةِص
ِالعددِع
ِالتاريخِالهجريِهـ
ِالميلاديالتاريخِِم

ِتحديدِالآياتِالقرآنيةِ﴿..﴾
ِاسمِالسورة:ِرقمِالآيةِ[222]البقرة:
ِتحديدِالأحاديثِالنبويةِأوِالآثارِ..«»
ِكلامِمحذوفِتابعِللكلامِالذيِقبلهِ...



 
 
 
 
 

 ن؛ مفهومه ومشروعيتهالمبحث الأول: بيع العربو 
 مطالب: ةوفيه ثلاث

 ونبيع العربماهية المطلب الأول: 
  العربون وحكمتُه بيع حكم :الثاني المطلب

 املاتعما يلتبسُ به من المع العربونتمييز المطلب الثالث: 
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 مشروعيتهو  ن؛ مفهومهالمبحث الأول: بيع العربو 
 في تمو  ون،لعربا يعب اهيةم يانب لأولا في جُاء طالب؛م لاثةث لىإ لمبحثا ذاه قسُم

بين  التمييز في انك دفق لثالثا ماأ ،مشروعيته الحكمة منو  لعربونا يعب كملح لتطرقا الثاني
 .المعاملات من به يلتبسُ  وما العربون

  ونبيع العربماهية المطلب الأول: 

 :الفرع الأول: تعريف البيع

 أولا: لغة:  
 1البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضا، وهو من الأضداد.

  2 أيضاً: اشرييته،وبعْتُهُ  ؛وبعت الشيء: شريته، أبيعه بَ يْعاً ومبيعاً، وهو شاذٌ وقياسه مَباعاً  
 ثانيا: اصطلاحاً: 

دلةُ عرف الفقهاء البيعُ بعدَّة تعاريف فقد اختلفوا في تعريفه إلاَّ أنَّ المعنى واحد وهو مبا
 مالٍ بمال عن طريق الرياضي: 

  3.بالرياضي بالمال المال مبادلة هوعند الحنفية: -1
 عِوَضَيْهِ  دأحمُكايسة  ذو لذة متعة ولا منافع غير على معاوضة عقد البيع عند المالكية:-2

 4.فيه العين غير معين فضة ولا ذهبٍ  غيرَ 
  5مقابلةُ مالٍ بمالْ أو نحوه.عند الشافعية: -3

                                                           
 .33ص (،ه4141، بيروت: دار صادر، 3ط:، )8جمحمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، -1
ه(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:  -2

 .4489م( ص4981/ه 4141، بيروت: دار العلم للملايين، 1، )ط: 3الغفور عطار، ج
ه (، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 113زيلعي الحنفي )ت: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين ال -3

 . 3ه ( ص4343بولاق، -المطبعة الكبرى الأميرية  ، القاهرة:4، )ط: 1وحاشية الشِّلْبِِّ، ج
، )لا. 1ه (، منح الجليل شرح مختصر الخليل، ج4399محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي، )ت:  -4

 .133م( ص4989ه /4149الفكر،  ط، بيروت: دار
ه (، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: عادل أحمد عبد 616أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: -5

 .3، )لا. ط، لا. م: دار الكتب العلمية، د. ت( ص3الموجود، ج
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  1معاوضةُ المال بالمال.عند الحنابلة: -4
 الفرع الثاني: تعريف العربون:

 أولًا: لغةً: 
والعُرْبوُنُ،  2ون،أرَبُ  تسميه العامة الذي: والعُرْبانُ  والعَرَبونُ  جاء في الصحاح: العُربونُ 

 3.ذلك أعَْطاهُ  البيع، وعَرْبَ نَةُ  به عقد ما: وقُ رْبانٍ  كحَلَزُونٍ  بالضمِّ 
 ثانياً: اصطلاحاً:  

 تقاربت تعريفات الفقهاء للعربون وهي كالآتي:
 أخذ إن أنه على دراهم البائع إلى فيدفع السلعة الرجل يشريي أن وهو الحنفية:-1

 4الدراهم. فيسريد يأخذها لم وإن الثمن من الدراهم تلك كانت السلعة
 ويعربن لومةمع بأجرة دابة يكريي أو معلوم بثمن سلعة يشريي الرجل أن :المالكية-2

 5.هإلي يعدْ  لم كَرهِ وإن الأجرة أو الثمن من العربون ذلك كان رضي إن   أنه على شيئا،
 السلعة، خذأ إن أنه على دراهم، إليه ويدفع غيره من سلعة يشريي أن :الشافعية-3 

 6مجانا. إليه للمدفوع وإلا فهي الثمن، من فهي
 أو درهما البائع إلى فيدفع السلعة يشريي أنْ  هو البيع في أنَّ العربون :الحنابلة-4 

  7للبائع. فذلك يأخذها لم وإن الثمن، من به احتسب السلعة أخذ إن أنه على غيره

                                                           

ه (، عمدة الفقه، تحقيق: 634قدسي )ت: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الشهير بابن قدامة الم-1
 .  13م( ص3441ه / 4131أحمد محمد عزوز، )لا. ط، لا. م: المكتبة العصرية، 

 .3461ص 6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ج الجوهري، -2
ه (، تاج العروس من جواهر 4341محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني أبو الفيض الملق ب بمرتضى الزَّبيدي )ت: -3

 .391، )لا. ط، دار الهداية، د. ت،( ص31مجموعة من المحققين، ج القاموس، تحقيق:
ه(، النتف في الفتاوى، تحقيق: صلاح الدين الناهي، 164أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي )ت:  -4
 .113م(، ص4981ه/4141الرسالة، ، )لا. ط، عمان الأردن/بيروت لبنان: دار الفرقان/مؤسسة 4ج
ه (، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: 133أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبِ البغدادي المالكي )ت: - 5

 .413م( ص3441ه/ 4131، لا. م: دار الكتب العلمية، 4، )ط: 3أبو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ج
 . 61، مرجع سابق، ص3وعمدة المفتين، جالنووي، روضة الطالبين -6
)لا. ط، لا.  1أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المغني، ج-7

 .411م(، ص4968ه /4388م: مكتبة القاهرة، 
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 تم إن نهأ على ال عقد، في ال ثمن من جزء دفع هو العربون بأن ال قول يمكن سبق ومما
 من العقد عن نكول حصل إن وأما ال ثمن، من العربون واحتسب الثمن باقي دُفع ال عقد

  .ال مستأجر أو للبائع ملكا العربون صار ال مستأجر أو ال مشريي
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  وحكمتُه العربون بيع حكم :الثاني المطلب
 الفرع الأول: حكم بيع العربون: 

وَأَحَلَّ اللَّهُ ﴿: قوله تعالىومستندُ إجماعهم  أصالةً الفقهاء على مشروعية البيع  أجمع
[؛ لكن قد يتخلل البيع بعض الشروط و المعاملات التي قد 311]البقرة: ﴾الرِّباَ وَحَرَّمَ الْبَ يْعَ 

إمضاء العقد، فقد بق يستغير من حكمهِ، كبيع العربون مثلاً فهو تعامل يحصل بين المتعاقدين 
 ، وسأفصل اختلافهم على النحو الآتي:ومانعاختلف الفقهاء في حُكمهِ بين مجيزٍ 

     لتهم:  أولا: المانعون لبيع العربون وأد
يرى جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية حرمة العربون في البيع، إذا لم يكن 

  1محسوباً من جملة الثمن،
عند تطرقه إلى ذكر البيوع الفاسدة  2ديالسغفي كتاب فتاوى جاء  مذهب الحنفية:-1

 أنه على دراهم عالبائ إلى فيدفع السلعة الرجل يشريي أن وهو الأربان ويقال العربان بيع"قال:
 3الدراهم." فيسريد يأخذها لم وإن الثمن من الدراهم تلك كانت السلعة أخذ إن
 أن وهو نوعمم أحدهما لعربون في البيع على نوعينأما المالكية فيرون ا مذهب المالكية:-2

 كان رضي إن أنه على شيئا ويعربن معلومة بأجرة دابة يكريي أو معلوم بثمن سلعة يشريي
والثاني  ؛بالباطل المال أكل من وهذا إليه؛ يعد لم كره الأجرة، وإن أو الثمن من العربون ذلك
 إذا ممنوع بالدين والدين جائز فذلك كره إذا عليه ورده أمضى إذا به له الاحتساب وهو جائز
    4.الطرفين من كان

                                                           
)لا. ط، بيروت: دار المعرفة، ، 36ه (، المبسوط، ج183محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت:  -1

شمس الدين محمد  ؛413؛ القاضي عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكي، مرجع سابق، ص1م(، ص4993ه/4141
، لا. م: 4، )ط: 3ه(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج911بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت:

 .391م(، ص4991ه /4141دار الكتب العلمية، 
السُّغْدي: علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن، فقيه حنفي، سكن بخارى، وولي بها القضاء، وانتهت  -2

" و "شرح من مؤلفاته: "النتف الكبير"، "السير السرخسي الأئمة شمس عنه سمع الحديث وروى إليه رياسة الحنفية،
 .4/364الحنفية للقرشي،  طبقات في المضية واهرينظر: الج ه ،164الجامع الكبير"، توفي سنة: 

ه(، النتف في الفتاوى، تحقيق: صلاح الدين الناهي، 164أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي )ت:  -3
 .113م(، ص4981ه/4141، )لا. ط، عمان الأردن/بيروت لبنان: دار الفرقان/مؤسسة الرسالة، 4ج
 .413الفقه المالكي، مرجع سابق، ص القاضي عبد الوهاب، التلقين في-4
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 دراهم ويعطيه يشريي بأن العربون بيع يصح ولا 1قال الخطيب الشربيني يةمذهب الشافع-3
 2.فهبة وإلا السلعة، رضي إن الثمن من لتكون

 واستدلوا على تحريم بيع العربون بأدلة من الكتاب والسنة ومن المعقول:
 من الكتاب:-أ

نَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  ياَ أيَ ُّهَا﴿قوله تعالى:   تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  باِلْبَاطِلِ  بَ ي ْ
 [. 39]النساء:﴾رحَِيمًا بِكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  أنَْ فُسَكُمْ  تَ قْتُ لُوا وَلَا  مِنْكُمْ  تَ رَاض   عَنْ  تِجَارةًَ 

أن الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، والعربون من أكل ووجه الدلالة: 
 : فاسدين شرطين على النهي اشتماله أموال الناس بالباطل، وعلة

  السلعة. ترك اختار إن مجانا يكون نأ إليه دفعه ما كون شرط: أحدهما
  3.بالبيع الرضا منه يقع لم إذا البائع على الرد شرط: والثاني

 من السنة: -2
  ة النبوية تمنع التعامل بالعربون:سناستدلوا أيضاً بأحاديث من ال

  نْ عَ  ىهَ ن َ »: وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 4عن أبيه عن جده شعيب بن عمرو عن-أ
 5؛«انبَ رْ العُ  عِ يْ ب َ 

وتفسير : مالك الإمام وهذا الحديث صريح في النهي عن التعاقد بالعربون، لذلك قال
 لذيل يقول ثم الدابة، يتكارى أو الوليدة الأمة، أو العبد، المرأة أو الرجل يشريي أن ذلك

                                                           

الخطيب الشربيني: محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، فقيه شافعي، مفسر من أهل القاهر، له تصانيف منها: -1
 .6، ص6ه ؛ الأعلام للزركلي، ج911"السراج المنير" و "الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع" و " مغني المحتاج"، توفى:

 .391، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، صالخطيب الشربيني-2
ه (، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، 4314محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت: -3
 .483م(، ص4993ه  /4143، مصر: دار الحديث، 4، )ط: 1ج
بو عبد الله، بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، عمرو بن شعيب: هو أبو إبراهيم ويقال أ -4

المدني، من صغار التابعين، سكن مكة وعُد من أهل الطائف، أُختلف في صحة أحاديثه، فقال أبو داوود: ليس بحجة، 
ينظر المزي،  ه؛448وقال البخاري رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به، توفي بالطائف سنة:

   .33/61تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 
دار  لبنان،-، تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، لا: ط، بيروت419أخرجه مالك بن أنس في الموطأ )ت: -5

 . 4، رقم الحديث: 3/649ما جاء في بيع العربان،  م(، كتاب: البيوع، باب:4981ه /4146إحياء الرياث العربي، 
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 خذتأ إن أني على أقل أو ذلك من أكثر أو درهما أو دينارا أعطيك: منه تكارى أو منه اشريى
 كراء من وأ السلعة، ثمن من هو أعطيتك فالذي منك، تكاريتُ  ما ركبت أو المبتاعة السلعة
 رجوع أي لا يء،ش بغير باطل لك أعطيتك فما الدابة كراء أو السلعة ابتياع تركتُ  وإن الدابة،

 فإن الباطل،ب الناس أموال وأكل والغرر الشرط من فيه لما الفقهاء عند باطل وهو عليك، به لي
  1مضى. فات وإن فسخ، وقع
والعربون  2؛«غَرَربَ يْعِ ال عَنْ  نَ هَى»: أن النبِ صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيبعن -ب

 .من جملة الغرر في البيع لأنه لا يعرف مآل البيع
 من المعقول: -3

 لأنه يين،والعراق الحجازيين من الأمصار فقهاء جماعة عند يجوز ولا حيص لا قالو بأنه
 3.والمخاطرة القمار والغرر بيع باب من

 لأجنبِ شرطه لو ماك يصح، فلم عوض بغير شيئا للبائع وقالوا كذلك أن بيع العربون فيه شرط
 قال لو كما صحي فلم مدة ذكر غير من البيع رد له أن اشريط فإنه المجهول، الخيار بمنزلة ولأنه
 درهما؛ وفي هذا اشتمال على شرط الرد والهبة إن لم ومعها السلعة رددت شئت متى الخيار ولي

 4يرضى بالسلعة.
فهذه جملة الأدلة التي ساقها الفقهاء المانعين لبيع العربون إذا لم يحتسب من جملة الثمن 

 بل لمجرد نكول المشريي عن شراء السلعة.
 وأدلتهم: ثانياً: المجيزون لبيع العربون

   هذا القول إلى فريقين: تفرق أصحاب
عند  الصحيحو ، وهالعربون مطلقاً سواءً وقٍّتَ أولم يؤقتبيع يرى جواز  الفريق الأول:

 يد بن سع عنو بن الخطاب وعبد الله ابن عمر من الصحابة، االحنابلة، ويرُوى جوازه عن عمر 

                                                           

 ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبدمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري-1
 .319م(، ص3443ه /4131، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 4، )ط. 3الرؤوف سعد، ج

 . 11 ث:، رقم الحدي3/661كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر، ،  أخرجه مالك بن أنس في الموطأ-2
ه (، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: 614أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبِ )ت: -3

 .414م(، ص3443ه /4133السعودية: دار عالم الكتب، -، )لا. ط، الرياض 1هشام سمير البخاري، ج
 .419، ص3جزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ مالك، مرجع سابق، لينظر ا-4
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 1المسيب ومجاهد من التابعين.
 ول بعض الحنابلةة الانتظار وهو قجواز بيع العربون توقيت مد يشريط في :الثاني الفريق

 :ل أدلة كل فريقٍ كالآتييوسيأتي تفص2 من التابعين ومحمد ابن سيرين
 أدلة الفريق الأول-1
 لدليل من القرآن: ا-أ

 [1المائدة: ] ﴾يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴿ قوله تعالى: 
 [411نعام: الأ] ﴾... قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴿: وقال أيضا

 [39]النساء:  ﴾إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاض  مِنْكُمْ ...﴿  وقال أيضا:
د في التصرفات والعقو أن هذه الآيات وغيرها تدل على أن الأصل جه الدلالة: و و 

 . والعربون واحد من البيوع 3إلا ما قام الدليل على حرمته وحظره،باحة، الإ
 السنة:من  لدليلا

 لَيْهِ عَ  اللُ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ » 4عن زيد بن أسلم )مرسل( :بي شيبةجاء في مصنف ابن أ
 5.«الْبَ يْعِ  فِي أَحَلَّ الْعُرْباَنَ  وَسَلَّمَ 

 من الأثر:الدليل -ب

                                                           

 .411ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص -1
، 3المنتهى، ج غاية شرح في النهى أولي ، مطالب(ه 4313: ت) (الرحيبانى) السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى -2

  . 11م(، ص4991ه/4141الإسلامي،  ، لا. م، المكتب3)ط: 
، )لا. 4جالمالية في الفقه الاسلامي،  الحاكمة للمعاملاتعلي أحمد الندوي، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  -3

 . 333م(، ص4999ه/4149ط، لا. م: دار عالم المعرفة، 
حافظاً حنبل  بن أحمد أقران من ه ،419: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة مولاهم الكوفي أبو بكر، ولد سنة: العبسي -4

سير أعلام  ينظر: ه ،331للحديث؛ له فيه كتب منها "المسند " و " المصنف في الأحاديث والآثار" و " الإيمان " توفي: 
 .9/411، النبلاء

، تحقيق: كمال يوسف الحوت، كتاب: البيوع والأقضية، باب في في مصنفه ه (331)ت: أبي شيبة  أخرجه ابن-5
 .33491 رقم الحديث:، 1/1ه(، 4149، الرياض: مكتبة الرشد، 4العربان في البيع، )ط. 
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 اشْتَ رَى دَاراً للِسِّجْنِ بمكََّةَ  1الحارث بن أن نافع»: في الحديثعن عمر  ما روي-
عُهُ وَإِنْ لمَْ يَ رْضَ عُمَرُ فَلِ  2بْنِ أمَُيَّةَ  مِنْ صَفْوَانَ  صَفْوَانَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فاَلْبَ يْعُ بَ ي ْ

  3.«أرَْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ 
 لم وإن مرلع فهو الابتياع عمر رضى إن عليه وشرط صفوان من الدار نافع فاشريى

 4.جائز بيع وهذا بأربعمائة، لنافع فالدار المذكور بالثمن ذلك يرض
 نهى أو الشارع أبطله ما إلا الصحة الشروط في الأصل أندليل الاستصحاب: -ج

  وكذا كذا يوم معك أرحل لم فإن ركَِابَكَ، أرَْحِلْ  7:رجل لِكَريِِّهِ  قال 6سيرين ابن عنف 5عنه،
 
 
 
 
 

                                                           

نافع بن عبد الحارث الخزُاَعي: صحابي من الأمراء، أسلم يوم الفتح وأقام بمكة، ثم ولاه عمر بن الخطاب إمارتها مدة  -1
اب في معرفة ؛ ينظر: الاستيعرث"من كبار الصحابة وفضلائهم قيل اسم أبيه "الحارث" والصواب "عبد الحا قصيرة، كان

 . 1/4194الأصحاب لابن عبد البر، 
صفوان بن أمية: بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو وهب، صحابي فصيح جواد، كان من أشراف قريش  -2

حديثا، مات بمكة سنة 43الفتح، من المؤلفة قلوبهم، شهد اليرموك له في كتب الحديث في الجاهلية والاسلام، أسلم بعد 
 .   3/341الاعلام للزركلي، و  3/141 لابن الأثير أسد الغابة ه؛ ينظر: 14
، دار طوق النجاة مصورة عن 4تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط: ،معلقاَ  أخرجه البخاري في صحيحه -3

 (. 3/433: الخصومات، باب: الربط والحبس في الحرم، )كتاب  ،(ه 4133السلطانية، 
ه ( شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر 119أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال )توفى:  -4

 .131م(، ص3443-ه 4133السعودية: مكتبة الرشد، -، الرياض 3 ، )ط:6بن إبراهيم، ج
ه (، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 114محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:   -5

 . 319م(، ص4994ه/4144، بيروت: دار الكتب العلمية، 4، )ط: 4تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ج
ه ، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة 444سيرين: محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء أبو بكر ولد سنة: ابن -6

الرؤيا،  ، في أذنه صمم تفقه وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبيرةتابعي من أشراف الكتاب، مولده ووفاته في البصر 
 .411/ 6ينسب له كتاب تعبير الرؤيا وليس له، الاعلام للزركلي،وستكتبه أنس بن مالك، بفارس. وكان أبوه مولى لأنس 

 . 1/1: أي المؤجر الذي يستأجر دوابه للسفر بأُجرةٍ، مصنف ابن ابي شيبه، الكري   -7
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  2«طائعا غير مكرهٍ فهو عليه. نفسه على شرط من» :1شريح فقال يخرج، فلم درهم، فلك مائة
أي أن  من شرط على نفسه شرطاً من غير إكراه توجب عليه الوفاء وكذلك العربون 

 فهو شرط يشريطه الطرفان قبل المضي في العقد فوجب عليهما الوفاء.
  أدلة الفريق الثاني:-2

 :واستدلوا بما جاء في الأثر
حَ أَوْ غَ عن ابن سيرين  رَهُ فَ يَ قُولُ: " أنََّهُ كَانَ لَا يَ رَى بأَْسًا أَنْ يُ عْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبوُنَ الْمَلاَّ ي ْ

 3."ا وكََذَا، وَإِلاَّ فَ هُوَ لَكَ إِنْ جِئْتَ بهِِ إِلَى كَذَ 
عدم التوقيت ول، و يعتبر من الخيار المجهمدة الخيار في العقد شرياط اوقد ذكروا أن عدم 

كر المدة لا يصح من غير ذ  فإنه متى اشريط المشريي أن  له رد المبيع ،يبطل البيع في الخيار
 4البيع.

سنتطرق  ،وبعد عرض مجموع أدلة القائلين بصحة بيع العربون ووجه الاستدلال منها
 لراجح. امع الرأي  والردود عليها إن وجدتالان إلى ايراد مناقشة استدلالات أصحاب القولين 

 الفرع الثاني: مناقشة الأدلة وتحديد الرأي الراجح: 
 ن لبيع العربون:أولًا: مناقشة أدلة المانعي

 مقابل العربونف العربون أكلٌ لأموال الناس بالباطل، يرُد عليه بأنه: غير صحيح ن  إقولهم -1
 أكثر الفرص هذه انتك وربما بيعها، في فرصا البائع يحرم وقد للبيع، عرضها عن السلعة حبس 

 5الحرمان. هذا عن التعويض مقابل في فالعربون لمالكها، ومصلحة غبطة

                                                           

الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن،  :شريح-1
ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، وكان ثقة في الحديث، مأمونا في  في زمن عمر وعثمان وعلي   ولي قضاء الكوفة،

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ه91ه وقيل 16، وقيل 81اختلف في وفاته فقيل ع في الأدب والشعر، القضاء، له با 
 . 3/631لابن الأثير 

 .3/498ا يجوز من الاشرياط، ، كتاب الشروط، باب: مفي صحيحه البخاريأخرجه -2
 . 33498، رقم الحديث: 1/1_ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والاقضية، باب العربان في البيع، 3
   . 163دمشق: دار الفكر، د. ت(، ص–، سوريا 1، )ط: 1، جدلتهأالزحيلي، الفقه الاسلامي و  ه_ وهب4
بْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج -5 المملكة العربية السعودية: -، الرياض 3، )ط: 1أبو عمر دُبْ يَانِ بن محمد الدُّ

 .111ه (، ص4133مكتبة الملك فهد الوطنية، 
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 استدلالهم بحديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العربون، فقد نوقش بأن الحديث أما-2
 يسمْ، اوٍ لمر  فبينهما يدركه، ولم شعيب بن عمرو عن بلغه أنه مالك رواية من لأنه منقطع؛

 بحديثه، يحتج لا الله وعبد الأسلمي عامر بن الله عبد عن مالك عن: فقال ماجه ابن وسماه
 : قيل وقد به، يحتج لا ضعيف وهو مالك الإمام كاتب حبيب أيضا هذا ماجه ابن إسناد وفي
  1.ضعيف أيضا وهو عدي ابن ذلك ذكر لهيعة، ابن هو يسم لم الذي الرجل إن
 والثمن  مبيعال لأن ونوقش قولهم بأن العربون يحتوي على الغرر والجهالة، بانتفاء ذلك؛-3

 2.قائمة التسليم على والقدرة معلومان،
 اقشة أدلة المجيزين لبيع العربون:ثانياً: من

وسلم أنه  وردوه عن النبِ صلى الله عليهأنوقش المجيزون لبيع العربون في الحديث الذي -1
  3حتجاج به، لأنه ضعيفٌ مع إرساله.العربان فأحله، بعدم صحة الاسئل عن بيع 

  بمكََّةَ  للِسِّجْنِ  دَاراً اشْتَ رَى  الحارث بن نافع أن »أما استدلالهم بأثر: -2 
 قدامة ابن ذكره آخر، اوجه ويحتمل العربون، بيع يحتمل فنوقش بأنه «..أمَُيَّةَ  بْنِ  صَفْوَانَ  مِنْ 
 فهذه منك ريهاشأ لم وإن لغيري، السلعة هذه تبع لا وقال للبائع، دراهم دفع إذا المشريي بأن

 لعقد؛ا صح الثمن من الدراهم وحسب مبتدئ، بعقد ذلك بعد منه اشرياها ثم لك، الدراهم
 4.المفسد الشرط عن خلا قد البيع لأن
 جمعاليه ع فيحمل الوجه، هذا على كان لعمر ياشريُ  الذي الشراء أن ويحتمل: "قدامة ابن قال
 5."العربون بفساد القائلين والأئمة القياس، وموافقة الخبر وبين فعله بين
 

                                                           

 .483الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، ص -1
، 41/43/3449بحث منشور على الموقع الرسمي لسليمان الماجد، أخذته يوم  علاء شعبان الزعفراني، بيع العربون-2

 ، على الرابط: 43:44على الساعة: 

www.salamjed.com  
   3ه (، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ج813ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير )ت: -3

 .39م( ص4991ه /4146مؤسسة قرطبة، ، مصر: 4)ط: 
بْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص -4  .119الدُّ
 . 416ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص -5

http://www.salamjed.com/
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 الرأي الراجح: 

 1قرار مجمع الفقه الإسلامي:
 باجوان، يريس ببندر الثامن مؤتمره دورة في المنعقد الإسلامي الفقه مجمع مجلس قرر

 :ما يأتي السلام دار بروناي،
 أخذ إن أنه على بائعال إلى المال من مبلغاً  المشريي دفع مع السلعة بيع العربون: ببيع المراد-1 

 .للبائع فالمبلغ تركها وإن الثمن من المبلغ احتسب السلعة
 إذا الثمن من زءاج العربون ويحتسب ،محدود بزمن الانتظار فرية قيدت إذا العربون بيع يجوز-3
 .الشراء عن المشريي عدل إذا البائع حق من ويكون الشراء، تم

 الفرع الثالث: الحكمةُ من بيع العربون والغرض منه: 
 2:قولين إلى العربون بيع من الغرض في العلماء اختلف  

 :بالأهمية بعدم نالقائلو أولًا: 
 تجعل ونبالعرب للتعامل خاصة أو عامة حاجة يوجد لا أنه إلى الباحثين بعض يذهب

 معتبرة. وغير متعينة، غير فإنها حاجة هناك كانت ولو جائزاً، به التعامل
 عنه. غنيي  الشرعية بشروطه الشرط خيار مع البيع في لأن: متعينة غير 

 السنة.  جاء في كما عنه نهى الشارع لأن وغير معتبرة:
 3.الضرير الصديق محمَّد: المذهب هذا ذهب وممن

 ومرغوبة، ةمطلوب السلعة كانت إذا خاصة الشرط، خيار يقبل لا قد البائع ويناقش: بأن
 المال من لغًامب ذلك مقابل يأخذ سوف فإنه المشريي نكل حال في بأنه البائع علم إذا ولكن

                                                           

محرم  1إلى  4(، بروناي، دار السلام، من3/8، )16قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن: بيع العربون رقم:  -1
 م.4993يونيو 31-34ه /4141

 . 139الدُبْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص -2
الصديق محمَّد الأمين الضرير، بيع العربون، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة -3

 (.111، ص8، العدد 4تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة )الدورة:
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 بيع في الربح من يجنيه مما أكثر العربون من البائع يجنيه ما كان وربما البيع، من يمانع لا فإنه
  1.السلعة

 ن الأهمية:القائلو : ثانياً 
  شريي.والم البائع من لكل مصلحة فيه العربون أن إلى الباحثين من كثير ذهب

 المشريي: العقد، أما نع المشريي نكول نتيجة عليه الواقع للضرر جبراً العربون في فإن: البائع أما
  2.صالحه في ليس الشراء أن له بدا إذا النكول في الحق يعطيه العربون بيع فإن

 :فيقول المصالح، هذه المصري يونس رفيق ويفصل
 الثمن من زءًاج فيدفع كاملًا، ثمنها يملك ولا السلعة، شراء في المستهلكين أحد يرغب قد-1

 جزءاً يكون تهدفع فما كذا يوم إلى عدت فإن لغيري، السلعة هذه تبع لا: له ويقول للبائع،
 .فلك وإلا الثمن، من
لاءمتها م عدم خشية شرائها، في ويريدد الباعة، أحد لدى سلعة المشريين يجد أحد قد-2

 لم فربما البت على اشرياها وإن يجدها، فلم عاد فربما يشريها لم فإن ذلك، غير أو ثمنًا أو جودة
 .موكله أو ولده، أو كزوجه، له اشرياها من تعجب لم أو ذلك، بعد تعجبه

 الخيار على عالبائ وافق فإن لنفسه، الخيار بشرط شرائها إلى يلجأ الريدد من الخروج أجل من
 ضرراً أن سيما ولا للمشريي، بالمجان الخيار هذا على يوافق لا قد البائع ولكن ونعمت، فبها
 3 .لآخر بيعها فرصة تفويت مثل الشراء، عن المشريي عدول جراء من يصيبه قد
 
 
 
 
 

                                                           

 . 139د الدُبْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، صمحم-1
 .114مرجع سابق، صمحمد الدُبْ يَانِ،  -2

، 8، العدد: 4رفيق يونس المصري، بيع العربون، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، )الدورة:  3-
 (.181ص
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 المعاملات من به يلتبسُ  عما العربون تمييز: المطلب الثالث
هناك تشابه بين بعض الصور وبين بيع العربون وإن كانت لا تحسب من بيع العربون، 

 وقد يجيز تلك الصور من الفقهاء الذين منعوا بيع العربون.  
  الفرع الأول: الصورة الأولى:

إذا اتفق المتعاقدان على أنه إن تم البيع أو الاجارة، كان ذلك المال جزءاً من الثمن، 
 العقد أُسرُيد المدفوع، فهذا ليس من بيع العربون المختلف فيه بين العلماء، وكل ماوإن لم يتم 

  1هنالك أن الثمن عُينِّ بعضه.
 وأخذ دهر  سخطه وإن أخذه رضيه إن أنه على عربونا وأعطى شيئا اشريى من وأما: مالك قال 

   2.به بأس فلا عربونه
 بالخيار، غيره أو اثوب منه يبتاع أن فهو عنه ينه لم الذي العربان وجاء في كتاب المنتقى: وأما

 كان البيع رضي إن على أنه بعينه، يعرف لا مما كان إن عليه مختوما الثمن بعض إليه فيدفع
 أو للثمن عيينت فيه وإنما صحته، يمنع خطر فيه ليس لأنه ذلك؛ إليه رجع كره وإن الثمن من

  3.بعضه
 الفرع الثاني: الصورة الثانية. 

 البائع يندم ثم أجل إلى دينار بمائة الوليدة أو العبد يبتاع الرجل في :جاء في الموطأ
 التي دينار المائة نهع ويمحو أجل إلى أو نقدا إليه يدفعها دنانير بعشرة يقيله أن المبتاع فيسأل

 4بذلك. بأس لا مالك: قال له،

                                                           

 .139ومعاصرة، مرجع سابق، صالدُبْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة  -1
ه (، التاج والإكليل 891محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )ت-2

 .336م(، ص4991ه /4146، لا. م: دار الكتب العلمية، 4، )ط: 6لمختصر خليل، ج
، 1ه (، المنتقى شرح الموطأ، ج111)ت:  القرطبِ الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبِ-3

 .418ه(، ص4333، محافظة مصر: مطبعة السعادة، 4)ط: 
 .319الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، مرجع سابق، ص  -4
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 يشريي لرجلا في سيرين ابن»: قال بكر أبو وقال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا
وذكُر هذا الأثر في المغني وأن   1؛«درهما معها ويرد يردها، أن بأس لا: قال يستغليها؛ ثم السلعة

  2أحمد قال: هذا في معناه، أي في معنى العربون.
والفرق بين هذه الصورة وبيع العربون: أن العربون يتُفق عليه منذ العقد الأول، بخلاف 

 3الاتفاق عليها عند العقد الثاني.هذه الصورة فيتم 
 الفرع الثالث: الصورة الثالثة. 

 منك أشريها لم وإن لغيري، السلع هذه تبع لا وقال درهما، البيع قبل وهو أن يدفع إليه
لك ثم يشرييها منه بعد ذلك بعقد جديد ويحسب الدرهم من الثمن، فهذا البيع  الدرهمفهذا 

  4، وليس من بيع العربون.صحيح
 5.سدالمف الشرط عن خلا البيع وذكرها ابن قدامة في المغني، وعلل الصحة بقوله: لأن

يعني أن شرط ترك العربون لم يقرين بالعقد ليفسد البيع عند من لا يجيزه، وإنما كان 
 هناك اتفاقان:

: ترك العربون له إذا ترك البيع، وهذا الاتفاق منفصل عن عقد البيع؛ الاتفاق الأول
 6: ان عقد البيع خالياً من هذا الشرط.الثاني الاتفاق

   
 
 

                                                           

 ه(، 4149، الرياض: مكتبة الرشد، 4كمال يوسف الحوت، )ط: أخرجه أبي شيبة في مصنفه، تحقيق:   -1
(، رقم 1/341باب: في الرجل يشريي من الرجل الشيء فيستغليه فيرده، ويرد معه درهما، )والأقضية،  كتاب البيوع

 . 34131الحديث: 
 .  411، ص1ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -2
 . 161الدُبْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص -3
 المرجع نفسه. -4
 .416مرجع سابق، ص ابن قدامة، المغني، -5
 .  161الدُبْ يَانِ، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص -6



 

 

 
 
 
 
 

 ون في       العرب المبحث الثاني: التطبي            قات المع         اصرة لبي         ع
 عمليات المصارف الإسلامية

 ن:وفيه مطلبا
 ربون في المرابحة الآمرة بالشراءالمطلب الأول: الع

 الثاني: العربون في عملية الصرفالمطلب 
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 ون في        العربع          اصرة لبي         قات المع            التطبي: لمبحث الثانيا
 عمليات المصارف الإسلامية

شراء؛ الأول ف وبيع المرابحة للآمر بالجاء في هذا المبحث ذكر بيع العربون في عمليتي الصر 
 تطرق لبيع العربون في المرابحة، والثاني تناول بيع العربون في الصرف.

 ربون في المرابحة الآمرة بالشراءالمطلب الأول: الع
 :الفرع الأول: مفهوم المرابحة

 :أولا: في اللغة
لان الحاصلة في المبايعة، من ذلك ربح ف وهو النماء والزيادة ،الربح مأخوذة من: رابحةالم

 1في بيعه يربح، إذا استشف؛ وتجارة رابحة: يربح فيها يقال ربح وربح.
 2ع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.وبيع المرابحة: هو البي

  اصطلاحاً:ثانيا: 
 :ربعةالأ هباذالمعند  في الاصطلاح سنذكر تعريف المرابحة

 عند الحنفية: 
  3ح.بالثمن الأول مع زيادة رب ،بالعقد الأول نقل ما ملكهُ  عند الحنفية: هي المرابحة

 : المالكية عند
  على وجهين، أحدهما أن يبايعه على ربح مسمى على جملة الثمن،المرابحة بيع  ن  أقالوا 

أو  وللدرهم نصف درهم، وللعشرة أحد عشر والثاني أن يبايعه على أن يربحه بالدرهم درهماً 
 4.أكثر مما يتفقان عليه من الأجزاءأقل من ذلك أو 

                                                           

ه (، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 391)ت:  فارس بن زكرياء القزويني الرازي،أحمد بن  1-
 .  111م(، ص4919ه  /4399، )لا. ط، لا. م: دار الفكر 3ج
ه (، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 891محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )ت:  -2

 . 381ه(، ص4314، لا. م: المكتبة العلمية، 4الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، )ط: 
ه (، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال 193اني، )ت: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغين -3

 . 16لبنان: دار احياء الرياث العربي، د.ت( ص–، )لا. ط، بيروت 3يوسف، ج
، لا. م: دار الغرب الإسلامي، 4، )ط: 3ه (، المقدمات الممهدات، ج134محمد بن أحمد ابن رشد القرطبِ )ت:  -4

 .431م(، ص4988ه/4148
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 عند الشافعية: 
لشراء مائة درهم ا أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن :صورتهعندهم  بيع المرابحة

 1.وأربح في كل عشرة واحد
 عند الحنابلة:

الي فيه مائة ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول: رأس مبيع المرابحة عندهم: هو أن يخبر برأس 
وبعتك بها وربح عشرة، فالثمن والربح فيها معلوم، وإن قال: بعتك بها وربح درهم في كل 

 2عشرة.
يعتمد على  ثحيمن بيوع الأمانة  المرابحةن بيع إيمكن القول  وكخلاصة لهذه التعاريف

  ع. على مقدار الزيادة والربح في البي المال فيتفق المتعاقدان صدق البائع في ذكر رأس
  3وحكمها جائزة باتفاق جمهور الفقهاء،

ما تعُرف  :فهي الحاضر والتي تتعامل بها المصارف الإسلامية العصر ما المرابحة فيأ
بالشراء، وهي: طلب أحد العملاء من البنك شراء سلعة  الواعدةأو  بالمرابحة الآمرة، اختصاراً 

على طلب العميل، ويعده بشرائها، ومن ثم يعد العميل  فيوافق المصرف موصوفة ومحددة،
امل، يها منه، فإذا ما اشرياها المصرف، فإنه يشرييها بثمنٍ كن يشري أا له المصرف إن هو اشرياه

ه المصرف أعلى من ب ، ويكون الثمن الذي يبيعهابينما العميل يشرييها بالتقسيط من المصرف
 4.السعر الأصلي

 

                                                           

ه (، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 114لحسن علي بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي )ت: أبو ا -1
لبنان: -، بيروت 4، )ط:1الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ج

 .319م(، ص4999ه /4149دار الكتب العلمية، 
 .11ص م(،4991ه / 4141، لا. م، دار الكتب العلمية،4، )ط: 3 فقه الإمام أحمد، جابن قدامة، الكافي في 2-
، يوسف المالكي ؛ والكافي في فقه أهل المدينة16ص ناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، مرجع سابقيينظر: المرغ -3

، الرياض: مكتبة الرياض 3)ط: ، 3ه(، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ج163بن عبد الله القرطبِ )ت:
؛ وابن قدامة، الكافي في 319؛ والماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ص 141م(، ص4984ه /4144الحديثة، 

 .11فقه الإمام أحمد، مرجع سابق، ص
دمشق: دار المكتبِ، –، سوريا 3بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، )ط: رفيق يونس المصري، 4- 

 .14م(، ص3449/ه4134
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 : وحكمها الشرعي هاخطوات :بالشراء ابحة للآمرر الفرع الثاني: الم
 المرابحة للآمر بالشراء:خطوات أولا: 

 قبل اتمام العقد وهي: وخطوات يمر بمراحلإن بيع المرابحة للآمر بالشراء 
وقع للعميل وتسمى هذه العملية مواعدة وتُ ملزم من المشريي للمصرف بشراء السلعة،  عدو -4

 المصارف الإسلامية مع عملائها على ما يسمى وعد بالشراء.
 لسلعة من البائع ويوقع على عقد بيع بين المصرف والبائع.لالمصرف  شراء- 3
عة الموصوفة عد تملك المصرف للسلبين الآمر بالشراء والمصرف الإسلامي بمرابحة، عقد بيع - 3

  1بناء على طلب العميل.
  مرة بالشراء:لمرابحة للآلبيع ا ثانيا: الحكم الشرعي

 سنبين حكم كل عنصرٍ وخطوة على حداً:وهنا  
اء والتي تتمثل في الوعد الملزم للمشريي بشراء السلعة فقد اختلف العلمحكم الخطوة الأولى: 

 :قوالأ ةثلاثفيه إلى 
 القول الأول:

؛ ينإلى القول بلزوم الوعد للمتعاقد 2هل العلم منهم الحسن البصريأذهب فريق من  
 3لأن الوفاء بالوعد يجب ديانة ويجوز الالْتزام به قضاءً.

 واستدلوا لذلك بأدلة من القران والسنة والقياس ومن المعقول أيضاً.
 :من القران الكريم-1

  [.4]المائدة: ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ أيَ ُّهَا  ياَ: ﴿تعالى قوله

                                                           

ة بيت المال دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شرك-حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء  -1
 .33م(، ص4996، لا. م: بيت المال الفلسطيني العربي، 4الفلسطيني العربي، )ط: 

 المؤمنين، أم لمةس لأم مولاة وأمه ثابت بن زيد مولى البصري سعيد أبو يسار الحسن أبي بن الحسن البصري: الحسن-2
 بن عمران عن روى. وعملا علما زمانه أهل سيد وكان. الجمعة في يخطب عثمان سمع. عمر خلافة من بقيتا لسنتين ولد

ه ؛ 444في سنة مأمونا، تو  حجة ثقة فقيها رفيعا عالما جامعا وغيرهم، وكان عباس وابن وسمرة شعبة بن والمغيرة حصين
  . 1/163ينظر: سير أعلام النبلاء الذهبِ، 

 .38بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مرجع سابق، ص -3
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د الدين يعني بذلك عقو  أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود،وجه الاستدلال من الآية: 
لله  وكذلك ما عقده على نفسه ...وهي ما عقده المرء على نفسه، من بيع وشراء وإجارة وكراء

 1...من الطاعات، كالحج والصيام
 السنة النبوية:من -2

: إِذَا آيةَُ الْمُنَافِ ›› ما ورد في الحديث عن النبِ صلى الله عليه وسلم انه قال: :ٌ قِ ثَلَا
ٌَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ    2‹‹.حَدَّ

 أن النبِ صلى الله عليه وسلم قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين، :الاستدلال ووجه
ف إخلا ، وعلى هذا يكونوقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار والنفاق مذموماً شرعاً 

 3والوفاء به واجب. الوعد محرماً 
إن الأخذ بالإلزام هو الأحوط لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه من المعقول: -3

 4.مراعاة لمصلحة المصرف والعميل
 من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن الوعد غير ملزم الفقهاء جمهورذهب  القول الثاني:

  5ذلك لأن الوعد يعتبر عقد تبرع وعقد التبرع غير لازم. قضاءً،
 القول الثالث: 

 ن الوعد ملزم قضاءً إذا كان متعلق بسبب كقول ألى إ ذهب بعض فقهاء المالكية

                                                           

 .   33، ص6القرطبِ، الجامع لأحكام القران، مرجع سابق، ج -1
 ه (، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول364مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت: أخرجه  -2

الله صلى الله عليه وسلم، تحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )لا. ط، بيروت، دار إحياء الرياث العربي، د. ت(، كتاب: 
 ، 19(، رقم الحديث:4/18الأيمان، باب: خصال المنافق، )

 .14بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مرجع سابق، ص -3
  .  43ه( ص4133جعفر بن عبد الرحمن قصاص، بيع المرابحة للآمر بالشراء دراسة فقهية، )لا. ط، لا. م: لا. ن،  -4
كر، وت: دار الفبير  شرح تنوير الابصار، )لا. ط،–ينظر: ابن عابدين، حاشية در المختار على الدر المختار _5

 (ه 4441 :المتوفى) الرملي الدين شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس؛ 381صم(، 3444ه/4134
 ؛ 111م(، ص4981ه/4141 الفكر، دار: بيروت، أخيرة ط، )1، جالمنهاج شرح إلى المحتاج ايةنه

م(، 4996، )لا. ط، بيروت: عالم الكتب،3ه(، شرح منتهى الايرادات، ج4414منصور بن إدريس البهوتي)ت: 
 . 414ص
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قود يوجد عندي مال، فأسلفني بعض النالمشريي لشخص ما: أريد أن اشريي سلعة معينة ولا 
   1لشرائها، فيقبل الشخص بتسليفه، فإن سلفه، فإن الوعد ملزماً له وفي ذمته.

 حكم الخطوة الثانية:  
 وهذه المرحلة تتمثل في عقد البيع بين المصرف والبائع مالك السلعة، وهو جائز شرعاً.

 حكم الخطوة الثالثة:
 فالعلماء مختلفون بشأنها إلى قولين: ،الزيادة لأجل الأجلوالمتمثلة في المرابحة مع 

: تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم القول الأول
 2،فقهاء المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين

وقول النبِ صلى الله  [،252اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ﴾ ]البقرة: ﴿وَأَحَلَّ مستدلين بقوله تعالى: 
 3.«إِذَا اخْتَ لَفَ الْجِنْسَانِ فبَِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ » :عليه وسلم

 : لا تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل والزيادة تعتبر من باب الربا المحرمالقول الثاني
فرق بين  لا، لأنه وهو قول جماعة من العلماء المعاصرينبعض العلماء كابن سيرين، وبهذا قال 

أخذ الزيادة لأجل الأجل في البيع أو القرض لأن كلاهما زيادة مقابل الأجل والزيادة في القرض 
  4ربا وكذلك في البيع.

 :وحكم دفعه عندها بحةفي المراصورة العربون الفرع الثالث: 
  العربون في المرابحة:صورة أولا: 
عتبر تعويضا وي من الثمن في حال إذا ما تم إمضاء العقد، اأن العربون يكون جزءً  مما سبقتبين 

مبنٌي على ا فيهفصورته أما المرابحة عن الشراء،  عدلعن الضرر الواقع أو محتمل الوقوع إذا ما 
 والثانية في العقد.ولى في الوعد الأيمر بها في التعامل مع المشريي مرحلتين 

 
                                                           

تحقيق عبد السلام ، تحرير الكلام في مسائل الالتزام ه (،911شمس الدين بن عبد الرحمن الحطاب الرُعيني )ت:  -1
 .448م(، ص4981ه / 4141لبنان: دار الغرب الإسلامي، –، بيروت 4محمد الشريف، )ط: 

 .443بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مرجع سابق، ص -2
(، رقم الحديث: 3/4344صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، )مسلم في أخرجه -3

4181.  
 .441بن عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مرجع سابق، ص -4
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  حكم العربون في المرابحة:ثانيًا: 
أما في مرحلة  ،لأجل لأنه عقد بيعالعقد  لإبرام النهائية المرحلة في المرابحة عقد في العربون يجوز

 البائع من كل من وعد هي وإنما شراء ولا بيعا تعتبر لا المواعدة، فلا وجاهة للجواز فيها، لأنها
ن من المال في مرحلة المواعدة فلا يعتبر ذلك عربونا وإنما هو م فع شيءٌ وإن دُ ، بذلك والمشريي
 خاضع هوو أو بما يسمى بهامش الجدية على قول بعض الفقهاء المعاصرين،  الجزائية الشروط
 الاتفاق زمل الشراء حال في الثمن من جزءا يكون أن على اتفقا إن المتواعدين بين للاتفاق

  1.ونفذ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م(، 4996ه/4146، بيروت: المكتب الاسلامي، 4عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، )ط: -1

 . 466ص
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 الثاني: العربون في عملية الصرف المطلب
 الفرع الأول: مفهوم عقد الصرف: 

 أولا: تعريفه لغة: 
الصرف بمعنى الفضل والنقل، وسمي بيع الأثمان صرفاً: إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل 

 1 د.العق دلين من يد إلى يد في مجلسوالزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا الب
 ثانيا: تعريفه اصطلاحا: 

 سنذكر تعريف عقد الصرف عند فقهاء المذاهب الأربعة: 
 عند الحنفية: 

نس  ومنه المصوغ جنسا بجنس أو بغير ج ةع الثمن بالثمن أي ما خلق للثمنيهو بي :الصرف
  2ط عدم التأجيل والخيار والتماثل.كذهب بفضة بشر 

 عند المالكية: 
 3بالفضة أو أحدهما بفلوس.ع الذهب هو بي :الصرف

 عند الشافعية: 
الصرف هو بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره، ويصح على معنيين بالإجماع كبعتك أو 

 4صارفتك. 
 عند الحنابلة: 

 الصرف: بيع نقد بنقد، اتحد الجنس أو اختلف، سمي بذلك لصريفهما، وهو تصويتهما في 
 5البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضى 

                                                           

ه (، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة 918قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )ت:   -1
 . 84م(، ص3441ه/4131، لا. م: دار الكتب العلمية، 4بين الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد، )ط: 

ه (، رد المحتار على الدر 4313ي الحنفي )ت: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق  -2
 . 311م(، ص4993ه/4143، بيروت: دار الفكر، 3، )ط: 1المختار، ج

 . 313الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص -3
 . 369الخطب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ص -4
عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر  -5

م(، 3448ه/4139، الكويت: دار الركائز للنشر والتوزيع، 4، )ط: 3ه ( ج 4483الدين البلباني الحنبلي )ت: 
 . 318ص
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 الفرع الثاني: حكم الصرف وشروطه: 
 أولا: مشروعيته: 

؛ سواء قامت به إذا توافرت شروط جوازه )سيأتي ذكرها( 1الصرف جائز في الشريعة الإسلامية
 : أتيلأدلة على مشروعية الصرف ما يمؤسسة مالية مع زبائنها أو أشخاص مع بعض، وا

، وَالشَّعِيرُ الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ باِلْفِضَّةِ، وَالْبُ رُّ باِلْ »قوله صلى الله عليه وسلم:  بُ رِّ
، سَوَاءً بِسَوَاء ، يَدًا بيَِ  ذَا اخْتَ لَفَ ْْ باِلشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل  د ، فَِِ

  2«.صْنَافُ، فبَِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بيَِد  هَذِهِ الْأَ 
ا يِّدُهَ جَ »لقوله صلى الله عليه وسلم:  3المماثلة في القدر لا في الصفة، والمراد مثلا بمثل هو

 4.«وَرَدِيئُ هَا سَوَاء: 
 ثانيا: شروط الصرف: 

 5منها: ت لعدة شروط وضوابط شرعيةتخضع عملية المتاجرة في العملا
 أن يتم قبض البدلين قبل تفرق العاقدين كاملا، سواء كان القبض حقيقيا أو حكميا. -
أن يتم التماثل في البدلين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية وأخرى عملة -

 معدنية، مثل الدينار الورقي والدينار المعدني لنفس الدولة. 
 أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.ألا يشتمل العقد خيار شرط أو -
 ألا تكون عملية المتاجرة بقصد الاحتكار أو بما يريتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات. -
 .لتعامل بالعملات في السوق الآجلةألا يكون ا-

                                                           

، )لا. ط، لا. م: دار 3جوقي على الشرح الكبير، حاشية الدس ،(ه4334ينظر: محمد بن عرفة الدسوقي )ت: -1
 . 14الفكر، د. ت(، ص

(، رقم الحديث: 3/4344أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، )-2
4181 . 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي  3-
 . 431، )لا. ط، لا. م: دار الفكر، د. ت(، ص3ه (، العناية شرح الهداية، ج186  )ت:

راية لأحاديث الهداية مع حاشيته ه (، نصب ال163جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت:  -4
لبنان: مؤسسة الريان للطباعة –، بيروت 4بغية الألمعي في تخريج الزيلعي تحقيق: محمد عوامة، )ط: 

 (، قال عنه غريب. 1/31م(، كتاب: البيوع، باب: الربا، )4991ه/4148والنشر،
 .  16الشرعية، مرجع سابق، ص هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الاسلامية، المعايير -5
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 الفرع الثالث: العربون في الصرف: 
 أولا: صورة العربون في عملية المصارفة: 

رف، يقول الزبون للمؤسسة المالية أو من يتعامل بالص هوصورة العربون في عقد الصرف  
لى أن يأخذ عأريد تصريف كذا من المال إلى الدولار مثلا، وسآتي بالمبلغ المراد تصريفه غدا، 

، وإذا تراجع من الصرف اً المصرف بعض المال فإذا أتم الزبون عملية الصرف أعُتبر ذاك المال جزء
كان ذاك المال حق للمؤسسة؛ ويدخل في عملية الصرف شراء زبون عن إبرام عقد المصارفة  ال

  وذلك لعلة الثمنية.  الذهب والفضة
 ثانيا: حكم العربون في عملية الصرف: 

تبين سابقا أن الصرف لا يجوز إلا إذا توافرت شروطه من القبض في مجلس العقد 
ففيه  يعني أنه لا يجوز خيار الأجل في الصرف، أما العربونوالتماثل في جنس المتبادلين، وهذا 

الفسخ  من الثمن الكلي، أو اتضمن الخيار للمشريي بين امضاء العقد واعتبار العربون جزءً 
وإلغاء العقد مقابل خسارة العربون، فهو بهذا احتوائه على أجل، والأجل يؤدي إلى تفويت 

وبالتالي لا يجوز العربون  1لنسيئة، وهو محرم بالإجماع،ربا االتقابض في مجلس العقد، وهذا هو 
 2في عقد الصرف عند جمهور الفقهاء.

 
 

                                                           

 . 16الماوردي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ص  -1
 . 49 ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي سبق بيانه، في صفحة -2



 

 

 
 
 
 

 
 

التطبي          قات المع         اصرة لبي       ع  المبحث الثالث:
    ون في عمليات الأسواق الماليةالعرب  

 ن:وفيه مطلبا               
 المطلب الأول: بيع العربون في التعامل بالأسهم 
 المطلب الثالث: بيع العربون والمشتقات المالية
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 المبحث الثالث: التطبي          قات المع         اصرة لبي       ع العرب     ون في 
 عمليات الأسواق المالية

هذا المبحث إلى قسمين؛ الأول منهما تناول العربون في التعامل في الأسهم، بينما ورد قسم 
 في الثاني تمييز العربون عن المشتقات المالية.

 المطلب الأول: العربون في التعامل بالأسهم: 
 الفرع الأول: حقيقة الأسهم: 

 أولا: تعريف الأسهم: 
 1هو جمع سهم وهو بمعنى النصيب المحكم او الحظ. لغة: 

 وفي الاصطلاح عرف بتعريفاتٍ عدة منها: اصطلاحا: 
: الجزء الذي ينقسم على قيمة مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة السهم هو

 2اسمية وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة.
صك يمثل نصيباً عينياً أو نقديا في رأس مال الشركة، قابلا للتداول، يعطي  : أنهويعرف أيضا

 3مالكه حقوقا خاصة.
 وبناء على ما تقدم: 

ل تعطى للمساهم، وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة، مث يمثل السهم وثيقة مستقلة
ان سهما إن كاسمها ومقدار رأس مالها وجنسيتها، ورقم السهم وقيمته الاسمية، واسم صاحبه 

 اسميا. 
 ثانيا: أنواع الأسهم:

 تتنوع الأسهم إلى أنواع عِد ة باعتبارات مختلفة:

                                                           

 .341، بيروت: دار صادر، د: ت(، ص4، )ط:43محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، ج -1
، الدمام _السعودية: دار ابن الجوزي، 4صالح بن محمد بن سليمان بن سلطان، الأسهم حكمها وآثارها، )ط:  2-

 . 44م(، ص3446ه/4141)
، الدمام _السعودية: دار ابن 3أحمد بن محمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، )ط:  3-

 . 18ه(، ص4136الجوزي، 
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 1من حيث الشكل:-1
وهو الذي يكتب عليه اسم مالكه أو حامله كما هو مدون في السهم الاسمي:   

 سجلات الشركة، ويتم نقل ملكيته عن طريق القيد في سجل المساهمين في الشركة.
لا يذكر فيها اسم مالكه، وانما يذكر فيها ما يشير لحامله، وملكيته السهم لحامله: 

 السوق.   تكون بحيازته فهو يباع ويشريى في
: وهو ما يسبق اسم صاحبه بعبارة لإذن أو لأمر، ونقل للأمر أو الاذني السهم 

ابق دون الرجوع الس ملكيته تكون بتظهيره، وذلك بكتابة اسم المالك الجديد، وتوقيع المالك
 إلى سجلات الشركة.

   2 من حيث الحقوق الممنوحة لصاحبها:-2
هي التي تتساوى في القيمة وتعطي لأصاحبها حقوقاً متساوية، ويوزع أسهم عادية: 

 على أصحابها الأرباح المتبقية بعد أرباح الأسهم الممتازة.
ية وهي التي تختص ببعض المزايا التي لا تتمتع بها الأسهم العادية، كالأولو أسهم ممتازة: 

في توزيع الارباح، وحق استعادة قيمة السهم بكاملها عند التصفية، أو بزيادة الأصوات، 
 والأولوية فالاكتتاب عند تقرير زيادة رأس المال. 

 3من حيث الحصة المدفوعة:-3
صا صحابها بعد دفعهم لقيمتها نقداً، فهي تمثل حصوهي التي امتلكها أأسهم نقدية: 

نقدية في رأس مال شركة المساهمة، ويجب الوفاء بربع قيمتها الاسمية على الأقل عند تأسيس 
 الشركة.

س لنفم همال الشركة وتخض هذه الأسوهي تمثل حصصاً عينية في رأس أسهم عينية: 
  الأمور الآتية:القواعد التي تسري على الأسهم النقدية فيما عدا 

 أنه يجب الوفاء بقيمتها كامله.-أ
 أنه يجب تقدير الحصص العينية تقديراً صحيحاً قبل منح الأسهم العينية.-ب

                                                           

 .43بن سليمان بن سلطان، الأسهم حكمها وآثارها، مرجع سابق، ص صالح بن محمد -1
 .41المرجع نفسه، ص -2
 .19أحمد بن محمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص -3
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 أنه لا يجوز تداولها قبل مضي سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.-ج
 الفرع الثاني: حكم الأسهم قبل التداول:

ا، أو مختلطةً منها، وسنذكر حكم كلٍ الأسهم إما أن تكون أموالًا نقدية، أو ديونً 
 منهم. 

فإن كانت لاتزال نقودا؛ً فإن بيعها يعتبر مبادلة نقدًا بنقدٍ، وتجري عليه أحكام الصرف  
 إذا بيعت بجنسها أو بغير جنسها.

وإذا كانت الأموال ديوناً في الذمم فإنه يطبق عليها أحكام التعامل بالديون، فلا يجوز 
بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا،  
كما لا بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه على المدين أو غير المدين؛ لأنه من بيع 

اً بالكالئ المتفق على تحريمه، حيث يؤول إلى الربا، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئالكالئ 
 عن قرض او بيع آجل، ويجوز بيعها بأموال أو عروض لا تتحد في علة الربا. 

أما إذا أصبح المال موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز 
 1 يه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.تداولها بالسعر المتفق عل

يختلف حكم الأسهم باختلاف نشاط الشركة التي ينتمي إليها، لأنها أجزاء تمثل رأس 
اء ما جمال لتلك الشركة، فهي جائزة شرعا إذا كان النشاط مباحا، ومما يدل على جوازها 

بعد استشارة »في عهد عثمان بن عفان  2شجعيةتماضر الأعلى ما حدث مع  اً قياسفالأثر 
ألف دينار، وكانت الريكة أنواعا من  84الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها من الريكة 

؛ وكون الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع «المال النقدي والعيني
وفي الحديث  3قلالا،يثبت است نقد بنقد لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعا ما لا

                                                           

 . 48صالح بن محمد بن سليمان بن سلطان، الأسهم حكمها وآثارها، مرجع سابق، ص-1
بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن هبل من كلب، وأمها جويرية  تماضر بنت الأصبغ-2

بنت وبرة بن رومانس من بني كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة من كلب، زوج عبد الرحمن بن عوف؛ 
 . 8/389ن سعد، بالطبقات الكبرى، لأ

اللجنة الشرعية للإفتاء، الاسهم والسندات، التعريف والحكم، فتوى منشورة على موقع منتديات شبكة الاسهم -3
 ، على الرابط: 41:33، على الساعة: 41/1/3449القطرية، أخذته يوم: 

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?45642 
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. مَنْ باَعَ عَبْداً »عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبِ صلى الله عليه وسلم قال:  ، وَلَهُ مَال:
 1.«فَمَالهُُ للِْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطهَُ الْمُبْتَاعُ 

 حكم العربون في شراء الأسهم:الفرع الثالث: 
 أولا: صورة العربون عند شراء الأسهم: 

ب مؤسسة لصاحمثلاً يقول شخص  في أنعند شراء أسهم معينة، صورة العربون تمثل  
ر الشه دولار مثلا444ذات أسهم معروضة في سوق المال، سأشريي منك كذا سهم بقيمة 

زء من ذاك الج القادم، على أن يدفع له جزء من المال فإذا أتم العقد وأشريى الأسهم أعُتبر
الثمن الكلي للأسهم وإن عدَل عن الشراء كان ذاك المال المدفوع لصاحب المؤسسة تعويضا 

 عن العدول. 
 ثانيا: حكم العربون في شراء الأسهم: 

وقد تبين  نقدفبيعها يعتبر بيع نقد ب اإن كانت لا تزال نقودً تبين فيما سبق أن الأسهم  
 أما إذا كانت أموال الأسهم ديونا فهو يعتبر من بيع السنداتحكم العربون فيه أنه غير جائز؛ 

 وهي غير جائزة أساسا. 
لسهم ملكية هذا او  موجودات عينية ونقدية في الشركة،أما إذا كانت الأسهم عبارة عن 

تعني امتلاك مقدار هذا السهم في الشركة، فإذا كانت الشركة من الشركات المباح نشاطها 
س أعمالا مشروعة: زراعية أو صناعية أو تجارية، فتداول العربون في وأصل وجودها، وتمار 

 أسهمها بالبيع والشراء جائز، وكل شيء يجوز بيعه حالا ومؤجلا؛ فإن العربون في شرائه أو بيعه
جائز. وإذا كانت تمارس أعمالا غير مشروعة، كالربا والقمار والخمر والمخدرات والهوائيات 

  2بل محطات تلفزيونية داعرة، فإن شراء العربون فيها لا يجوز.التلفزيونية التي تستق
 
 

  
                                                           

، الإمارات: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 4مالك في موطئه، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، )ط:  أخرجه-1
 . 3361( رقم الحديث: 1/883م(، كتاب: البيوع، باب: مال المملوك، )3441ه  4131للأعمال الخيرية والإنسانية، 

 .38سابق، ص رفيق يونس المصري، بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه، مرجع -2
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 العربون وعقود المشتقات الماليةالمطلب الثاني: 
 الفرع الأول: مفهوم عقود المشتقات المالية: 

 أولا: تعريفها: 
 تعرف المشتقات المالية أنها: أدوات مالية تشتق قيمتها من الأوراق المالية محل التعاقد أو من

السلع أو مؤشرات الأسعار، ويمكن استخدامها للتحوط والمضاربة، إلا نها قد تؤدي إلى زيادة 
 1حتيال فضلا عن المخاطر السوقية.مخاطر الائتمان وأساليب الا

عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية )أدوات مالية، عملات  أو هي:
 2العقود أدوات استثمارية مشتقة.ك أجنبية، سلع... لينشأ عن تل

 ثانيا: أنواع عقود المشتقات المالية: 
تختلف أنواع عقود المشتقات المالية من حيث حقيقتها إلى ثلاث أنواع: عقود المبادلات، عقود 

 المستقبليات وعقود الخيارات. 
 عقود المبادلات: -1

و أصل ل معين، مقابل تدفق أهو التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق أو أص
العقود في أسعار   هذهآخر، بموجب شروط يتفق عليها العاقدان عند التعاقد؛ وتكون التبادل في

 3، ومعدل عوائد الأسهم، والسلع...وفي العملاتالفائدة، 
 عقود المستقبليات: -3

ن يسلم الاخر أانه التزام قانوني متبادل بين طرفين يفرض أحدهما يعرف العقد المستقبلي: 
)أو يستلم منه( وبواسطة طرف ثالث )الوسيط( كمية محددة من أصل أو سلعة معينة في مكان 

 4دد وزمان محدد وبموجب سعر محدد.مح

                                                           

سمير عبد الحميد رضوان حسن، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها  -1
، القاهرة: دار النشر للجامعات، 4"دراسة مقارنة بين النظم الوضعية أحكام الشريعة الإسلامية"، )ط: 

 . 18م(، ص3441ه/4136
، السعودية: دار  4، )ط: 3محمد آل سليمان، أحكام التعامل في الاسواق المالية المعاصرة، ج مبارك بن سليمان بن -2

 . 341م(، ص3441ه/4136كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، 
 . 4494/4493ينظر: المرجع نفسه، ص  -3
 . 484(، ص3449، سوريا: دار مؤسسة رسلان، 4وراق المالية، )ط: مصطفى يوسف كافي، بورصة الأ -4



 

19 
 

بالإضافة لطرفي العقد لابد من تحديد خمس عناصر في العقد وهي: تاريخ العقد، نوع الأصل 
 سليم. أو سعر التسوية ومكان وطريقة الت محل العقد، تاريخ التسليم، الكمية، سعر التنفيذ

 عقود الخيارات: -3
هو عقد بين طرفين أحدهما بائع والأخر مشريي، وهذا العقد يعطي الشاري حقا وليس التزاما 

ر عليه ان يشريي ويبيع شيئا ما في تاريخ لاحق، خلال فرية العقد، بسعر متفق عليه، عند تحري
 1لب منه.ويلتزم البائع بذلك إذا طالعقد 

ويعرف أيضا: أنه عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر 
يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشريي الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك مقابل 

 2ه محرر الاختيار )علاوة الصفقة(.مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق علي
 3لخيارات:أنواع عقود ا
هو عقد يعطي لأحد الطرفين الحق في بيع الأوراق المالية خلال فرية معينة بسعر خيار البيع: 

محدد في العقد، ويستخدم عادة من المضاربين الذين يتوقعون انخفاض في أسعار الأوراق المالية 
 محل التعاقد. 

هو عقد يعطي لأحد الطرفين الحق في شراء الأوراق المالية خلال فرية معينة خيار الشراء: 
بسعر محدد في العقد، ويستخدم عادة من المضاربين الذين يتوقعون ارتفاع في أسعار الأوراق 

 المالية محل التعاقد. 
راق و هو عقد يعطي لحامله الحق في أن يكون بائعا أو مشرييا للأالخيار المختلط )المزدوج(: 

المالية محل التعاقد، فإذا ارتفعت أسعار السوق خلال فرية التعاقد فإن له الحق في الشراء، أما 
  إذا انخفضت فله الحق في البيع أيضا.

دة عطي لحاملة الحق في اقرياض مبلغ معين بسعر فائ: هو عقد يُ الخيار على أسعار الفائدة
سليم ابل ثمن الخيار ولا يقتضي العقد تمعين ولأجل معين في تاريخ لاحق يحدد سلفا، مق

 القرض لأن الخيار على أسعار الفائدة، إذ التسليم قاصرا على نتائج التسوية. 
                                                           

، القاهرة: دار النشر 4عصام عبد الهادي أبو النصر، أسواق الاوراق المالية )البورصة( في ميزان الفقه الاسلامي، )ط:  -1
 . 81(، ص3446للجامعات، 

 . 4441، مرجع سابق، صمبارك آل سليمان، أحكام التعامل في الاسواق المالية المعاصرة -2
 . 81/94عصام أبو نصر، أسواق الاوراق المالية )البورصة( في ميزان الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص -3
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 الفرع الثاني: النظر الشرعي لعقود المشتقات المالية: 
 أولا: حكم عقود المشتقات المالية: 

 1:أتيلعام للمشتقات المالية فيما ييمكن تلخيص الحكم ا
من شروط صحة البيع، نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشريي واستحقاق البائع 
الثمن، وفي عقود المشتقات المالية فإن البائع يبرم عقودا على سلع غير موجودة في ملكه، فهذه 
العملية تدخل في بيع الانسان ما لا يملك، وقد نهى النبِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعن 

ي مَا أبَيِعُهُ قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ الِله، يأَْتيِنِي الرَّجُلُ يَسْألَُنِي الْبَ يْعَ، ليَْسَ عِنْدِ  2،امحز  بنحكيم 
  3«.لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ »مِنْهُ، ثُمَّ أبَيِعُهُ مِنَ السُّوقِ فَ قَالَ: 

من شروط صحة البيع، قبض البدلين أو أحدهما، ففي المشتقات المالية يتم فيها تأجيل  
البدلين معا فيدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ، فقد ثبت عن النبِ صلى الله عليه وسلم أنه: 

 لبدلين من الأصناف الربوية. خصوصا إذا كان ا 4؛«يْعِ الْكَالِئِ باِلْكَالِئِ نَ هَى عَنْ ب َ »
 ثانيا: خيار الشرط في الشريعة الإسلامية مع عقود الخيارات في المشتقات المالية: 

فخيار الشرط هو  5من أجاز عقود الخيارات قاسها على خيار الشرط للتشابه بينهما،
فالتشابه في كون ان  6وهو جائز في الشريعة الإسلامية، النظر والتفكير في إمضاء العقد ورده؛

المضارب له الحق في فسخ العقد في ميعاد التصفية إذا أحس بانقلاب الأسعار وفي مقابل 
                                                           

 . 433ينظر: المرجع نفسه، ص -1
بن عبد العزى، أبو خالد الصحابي القريشي، وهو ابن أخي خديجة  حكيم بن حزام: هو حكيم بن خويلد بن أسد- 2

 نالله عنها، وتميز بولادته في جوف الكعبة، شهد حرب الفجار، أسلم يوم الفتح، وروي عنه أربعو  بنت خويلد رضي
ه؛ ينظر: ابن  64ه وقيل سنة 11اختلف في وفاته فقيل سنة  كان من سادات قريش في الجاهلية والاسلام،  حديثا،

 .  3/98حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، 
، لا. م: مؤسسة الرسالة، 4نبل في مسنده، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )ط: أخرجه أحمد بن ح -3

 .  41344( رقم الحديث: 31/36م(، )3444ه/4134
لبنان: مؤسسة الرسالة،  –، بيروت 4أخرجه الدارقطني في سننه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، )ط: -4

 . 3464 (، رقم الحديث:1/14م(، كتاب: البيوع، )3441ه/4131
، عمان: دار 4محمود فهد مهيدات، عقود الخيارات ودورها في الأزمة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي، )ط:   -5

 . 413(، ص3443الامواج للنشر والتوزيع، 
شرح إرشاد السالك في مذهب إمام »ه (، أسهل المدارك 4391)ت:  أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي  -6

 . 381لبنان: دار الفكر، د. ت(، ص–، بيروت 3، )ط: 3، ج«الأئمة مالك
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الموافقة على هذا الحق يدفع للطرف الاخر تعويضا، ولا يرد إليه بحال من الأحوال، ويسمى 
[، 441]المائدة:  ﴾الْعُقُودِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِ ﴿لقوله تعالى:  1هذا الشرط البسيط،

ولكن هذا القياس غير سليم لوجود عدة فروقات بين خيار الشرط والخيارات في أسواق المال 
 من بينها: 

أن الاختيار الذي يتعامل به الناس في أسواق المال هو عقد مستقل عن عقد البيع، 
و السهم ثمن، فهو لسلعة أحيث تتضمن الصيغة انفصال البيع عن الخيار فيكون للخيار ثمن ول

عقد منفصل مستقل يشريي فيه المستثمر حقًا يخوله البيع، أو الشراء، بينما الخيار في الفقه 
الإسلامي هو مجرد حق الفسخ بسبب مقتضٍ إرادي مشروط، أو بسبب آخر أثبته الشرع، 

، كما أنه ليس له ثمن ولا يجوز بيعه إطلاقاً  فهو إذن ملحق وتبع للبيع نفسه، وليس حقًا مستقلاا
إضافة إلى أن الخيار في الشريعة محدد بآجالها ففي العقار شهر وفي عروض  2عند الفقهاء؛

 ا في الخيارات غير محدد الآجال. أم 3الدواب من ثلاثة إلى خمسة أيام، التجارة  كالثياب وبيع
 ت المالية:اثالثا: بيع العربون في الشريعة الإسلامية مع عقود الخيارات في المشتق

ا تقدم أن العربون في الشريعة الإسلامية ممتنع إلا الحنابلة أجازوه إذ يعتبر العربون تعويض 
 عن العدول، وممن أجاز عقود الخيارات قاسها أيضا على بيع العربون لتشابههما، إلا أن عقد 

 4ن بيع العربون في النقاط الآتية:الاختيار مختلف ع
يعد العربون جزء من الثمن، بينما حق الاختيار هو تملك حق الشراء عند إنجاز عقد البيع -4

 أو البيع، ولا يخصم من الثمن عند ابرام العقد. 
 ثمن حق الاختيار قد يدفعه البائع وقد يدفعه المشريي، أما العربون يدفعه إلا المشريي. -3 

عقد الاختيار منفصل عن عقد التنفيذ إذ أن مشريي خيار الشراء أو خيار البيع يمكنه -3
 التصرف بالبيع أو الهبة، أما العربون فليس عقدا. 

                                                           

 . 413مهيدات، عقود الخيارات ودورها في الأزمة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -1
لعدد بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، المالية في ميزان الفقه الاسلامي، علي محي الدين القره داغي، الاسواق ا -2

 .  434، ص1السابق، موضوع الأسواق المالية، ج
 . 381، ص«مذهب إمام الأئمة مالك شرح إرشاد السالك في»الكشناوي، أسهل المدارك  -3
 . 441(، ص3443الثقافي للنشر، ، لا. م، دار الكتاب 4أحمد السعد، الأسواق المالية المعاصرة، )ط:  -4
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قد تنتهي الصفقة في عقد الاختيار بقبض فروق الأسعار بين سعر التنفيذ وسعر السوق، -1
 اء العقد. أما العربون ينتهي بتسليم السلعة محل العقد أو إلغ

وفي هذا قرر مجمع الفقه الإسلامي: أن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق   
 المالية العالمية، هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

غير جائز  دوبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقاا مالياا يجوز الاعرياض عنه فإنه عق
 1شرعًا؛ وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها.

 الفرع الثالث: البديل الشرعي لعقود الخيارات: 
تبين أن العربون مختلف عن عقد الاختيار وأن هذا الأخير غير جائز، إلا أن بيع العربون  

 2لضوابط الآتية:إذا ما روعي فيه ايعتبر من البدائل الشرعية لعقد الاختيار 
ي أن يقع العقد بين الطرفين على شراء الأصل أ أولا: أن يكون محل العقد الأصل ذاته:

ذاته لا على الحق في شراء الأصل، ويدفع المشريي )حامل الاختيار( للبائع )محرر الاختيار( 
ه خلال خعربوناً من الثمن المسم ى في العقد، ويكون للمشريي الخيار في إمضاء البيع أو فس

مد ة محد دة تنتهي في تاريخ الاستحقاق، فإنْ أمضى البيع فالعربون جزء من الثمن، وإن  فسخه 
 فالعربون حق للبائع.

في الذهب  وعليه لا تجوز عقود الاختيارات ثانيا: أنْ يكون الأصل مما يقبل في بيعه الخيار:
أو الفضة أو العملات، لأن  عقد البيع فيها لا يكون إلا  باتاً وبشرط التقابض، فلا يدخله 

 الخيار ولا يجري فيه العربون باتِّفاق أهل العلم.
كون من المتعارف عليه أن  مدة الخيار يجب أنْ ت الخيار متّصلة بالعقد:أن تكون مدّة  :ثالثا

ستمر طوال بمجرد إِبرام العقد وي مت صلة بالعقد، أي أنْ يكون الحق في الفسخ أو الِإمضاء حالاً 
مد ة الخيار، وهذا يعني أن نوع الخيارات الممكن العمل به هو الخيارات الأمريكي ة دون الخيارات 

ة، ذلك أن هذه الأخيرة لا يمكن تنفيذ العقد فيها إلا بانتهاء مد ة الخيار.الأوروبي  

                                                           

( 4/1) 61رقم: قرار مجمع الفقه الاسلامي بشأن "الأسواق المالية" الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان،  -1
 م.4993مايو  41-9ه  /4143ذي القعدة  43إلى  1بجدة في المملكة العربية السعودية من 

عة  شتقات المالية التقليدية"، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، تصدر عن جامبن علقمة مليكة، "البدائل الشرعية للم -2
 . 63ع:بالتعاون مع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية،  كاي
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 خ                                   اتم                           ة
 

في نهاية هذا البحث أحمد الله العلي القدير الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات، أن وفقني 
 على ساعدني منو  يثيبني أنلإنجاز هذا العمل بقدر المستطاع، وأرجُو من الله سبحانه وتعالى 

 .خطأتا إذا عني يتجاوز وأن الصواب من فيه وفقت ما
 ألخص أن كننييم العربون وتطبيقاته المعاصرة،وبعد هذه الدراسة المتواضعة لموضوع بيع 

 القارئ يدي بين وأضعها لتوصياتا بعض مع تعالى الله بفضل إليها توصلت التي النتائج أهم
  :الكريم

 أهم النتائج:
، ديثلحاأن بيع العربون من البيوع المنتشرة والمعروفة عند الناس في العصر القديم والعصر -4

من جملة ون ، على أنه إن تم البيع، فالعربالمشريي إلى البائع جزءاً من الثمنوصورته أن يدفع 
 الثمن، وإن لم يتم فالعربون من نصيب البائع.

شرط ب ي الراجح في بيع العربون والذي عليه أكثر العلماء المعاصرين هو الجوازأن الرأ-3
 ابعين، ولأنالصحابة والتالكثيرة التي دلت على جوازه في عصر  بالوقائع، عملًا التوقيت

كثير   هي أحاديث ضعيفة عند بها على صدق دعواهم االتي ساقها المانعون واحتجو  الأحاديث
 ء ولا تصلح للاحتجاج. من العلما

طبيعة تمي زه  لا أن لهإ ه وبالرغم من التشابه بين العربون وبعض المعاملات المالية القريبة منهإن-3
 عن كل ذلك.

 على المواعدة رحلةم في أما العقد، لإبرام النهائية المرحلة في المرابحة عقد في العربون وزيج-1
 والمشريي ائعالب من كل من وعد هي وإنما شراء ولا بيعا تعتبر لا لأنها جائز، غير فالأمر الشراء
 . بذلك

العربون غير جائز في عقد الصرف، لوجوب التقابض في مجلس العقد، وهو ما يخالف -1
 لأن العربون يؤدي إل ى التأخير في التسليم.  العربون، مقصد

أصل و  لشركة ذات الأسهم فإن كان نشاطهاإن حكم العربون في الأسهم مرتبط بنشاط ا-6
 فالعربون مباحٌ فيها أيضا  وإن كان أصلها محرما  فإنه يأخذ حكمها كذلك. وجودها مباح
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  ة، وهيغالباً ما تكون للتحوط والمضاربالمشتقات المالية هي عمليات تتم في البورصة، -1
 عمليات وهمية.

ي فت المشتقات المالية وبالتحديد عقود الخيارات، على أنها خيار الشرط في الفقه كُ -8
 الإسلامي، لكون المشريي له الخيار في إبرام العقد أو إلغائه. 

في كون المشريي يدفع  ونتتفق المشتقات المالية وبالتحديد عقد خيار المشريي، مع بيع العرب-9
 للبائع بعض المال في حال التنازل أو الرجوع عن إبرام العقد إلا أنه بينهما عدة اختلافات.  

 عقود الخيارات التي تُجرى في البورصة غير جائزة ولا تنطوي تحت أي عقد من العقود-44
 المسماة.

 رعية.لالتزام بالضوابط الشن البدائل الشرعية لعقود الخيارات هو بيع العربون مع اإ-44
 التوصيات: 

الحكم الشرعي لأي معاملة أو تصرف قبل الدخول فيها تحري يجب على كل مسلم -1
 والتعامل بها.

على التجار أن يكونوا على دراية بالضوابط الشرعية التي تضبط المعاملات لتجنب الوقوع -2
 في الحرام.

طلبة العلم مواصلة البحث فيما يستجد من عقود ومعاملات والنظر إليها من جانب  على-3
 الدين بالقصور.  يوُصمشرعي حتى لا 

 
 بقبول نام يتقبله أن الل من راجين لهذا، وفقنا الذي لل الحمد أن دعوانا وآخر

 .الل خلق أشرف على والسلام والصلاة لل والحمد حسن،
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 فهرس الآيات القرآنية
 فحةالص                   رقم الآيةالآية أو شطرها                      السورة ورقمها              

 2: البقرة
    22-13               252                                        ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ..﴾ 

 4: النساء
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ..﴾ ﴿ياَ   14                        22    أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 15 22                   إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاض  مِنْكُمْ﴾...﴿

 5: ةالمائد
 41-22                  1                           باِلْعُقُودِ﴾آمَنُوا أَوْفُوا ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ 

 15  4           ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾
   6 الأنعام:

 ب                          33                       ﴾شَيْء .. مِنْ  الْكِتَابِ  فِي فَ رَّطْنَا ..مَا﴿
 15  145                ﴾... ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
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 فهرس الأحاديث والآثار
 طرف الحديث أو الأثر                                                    رقم الصفحة

     41                                                                ‹‹العُرْباَنِ.نَ هَى عَنْ بَ يْعِ ››
 46                                                                «أَحَلَّ الْعُرْباَنَ في الْبَ يْعِ.»
 46                                                              «نفسه.. على شرط من»
 41                                     «بمكََّةَ.. للِسِّجْنِ  دَاراً اشْتَ رَى الحارث بن نافع أن»
 33                                              «يستغليها.. ثم السلعة يشريي الرجل في»
 31                                                                  ‹‹ةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ:..آيَ ››
            39                                                              ‹‹إِذَا اخْتَ لَفَ الْجنِْسَانِ..››
               34                                                                  «الذَّهَبُ باِلذَّهَبِ..»
 34                                                                «جَيِّدُهَا وَرَدِيئُ هَا سَوَاءٌ.»
   36                                               «..عطيت مقابل سهمها من الريكةأُ ..»
 31                                                             ‹‹مَنْ باَعَ عَبْداً، وَلهَُ مَالٌ..››
      14                                                                   « لَا تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ.»
              14                                                          «ئِ باِلْكَالِئِ نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الْكَالِ »
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 الاسم                                                               رقم الصفحة

   12 ي                                        علي بن الحسين بن محمد السغد
 13                                        بن محمد بن عبد الل عمرو بن شعيب

    13                                                     ربينيمحمد بن أحمد الش
       15                                                نافع بن عبد الحارٌ الخُزَاعي

  16                                                                  صفوان بن أمية
  16                                                عبد الل بن محمد بن أبي شيبة

  16                                                      محمد بن سيرين البصري
  12                                          الحارٌ بن قيس بن الجهم الكندي

          36                                                            تماضر بن ْ الأصبغ  
      44                                                                حكيم بن حزام
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. -

 :  التفسير وعلوم القرآنأولا: 
ه (، 614: )ت الدين شمس الخزرجي، الأنصاري أحمد بن الله عبد أبو محمد القرطبي:-1

 المع السعودية: دار-البخاري، )لا. ط، الرياض  سمير هشام: القرآن، تحقيق لأحكام الجامع
 م(.3443/ه 4133الكتب، 

 ثانيا: كتب الحديث وعلومه:  
: تعبد الله أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي ) أبي شيبةابن  العبسي:-2

: الرياض، 4، )ط: الحوتكمال يوسف تحقيق:  ، المصنف في الأحاديث والاثار، ه (331
  ه(.4149، مكتبة الرشد

 ،(ه 111: ت) القرطبِ التجيبِ وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الباجي:-3
 ه(.4333 السعادة، مصر: مطبعة ، محافظة4الموطأ، )ط:  شرح المنتقى

 صحيح شرح( ه 119: توفى) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال: ابن-4
 الرشد، مكتبة: السعودية- الرياض ،3: ط) ،إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق البخاري،
 .(م3443-ه 4133

ر من الجامع المسند الصحيح المختص ،الله بن إسماعيل الجعفي محمد أبو عبد :بخاريال-5
مد زهير بن مح ، تحقيق:أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد  :دار طوق النجاة، 4، )ط: ناصر الناصر
 ه(. 4133 عبد الباقي(

 ،ه (، موطأ الإمام مالك419مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني )ت:  :الأصبحي-6
سلطان آل نهيان ، الإمارات: مؤسسة زايد بن 4تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، )ط: 

 .م(3441ه  4131للأعمال الخيرية والإنسانية، 
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مسند  ه (314: تأحمد أبو عبد الله بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني ) :الشيباني-2
، لا. م، مؤسسة الرسالة، 4وآخرون، )ط:  الأرناؤوطالإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب 

 . م(3444ه/4134
الحسن بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار علي أبو  :قطنيار الد-3

، 4، وآخرون، )ط: الأرناؤوطتحقيق: شعيب ، سنن الدارقطني، ه (381: تالبغدادي )
 . م(3441ه/4131لبنان: مؤسسة الرسالة، -بيروت 

نصب الراية ، ه (163: تجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد ) :زيلعيال-2
، 4، )ط: عوامة : محمدتحقيق حاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيلأ

 .م(4991ه/4148والنشر، مؤسسة الريان للطباعة :لبنان-بيروت 
ه (، نيل الأوطار، 4314: اليمني )ت الله عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني:-14

 م(. 4993/ ه 4143 الحديث، دار، مصر: 4الصبابطي، )ط:  الدين عصام: تحقيق
 بن حسن عاصم أبو: ه (، تحقيق813ابن حجر، تلخيص الحبير )ت:  العسقلاني:-11

 م(. 4991/ه 4146قرطبة،  مصر: مؤسسة ،4 :قطب، )ط بن عباس
ه (، المسند الصحيح المختصر، تحقيق: 364بن الحجاج النيسابوري )ت:  :القشيري-12 

 .محمد فؤاد عبد الباقي، )لا. ط، بيروت: دار إحياء الرياث العربي، د. ت(
 كتب اللغة والمعاجم: ثالثا:  
 ، بيروت: دار صادر، 4محمد بن مكرم الإفريقي المصري، لسان العرب، )ط: ابن منظور:-13

 د. ت(. 
تحقيق: ه (، معجم مقاييس اللغة، 391أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، )ت:  :فارسبن -14

 (. م4919ه  /4399دار الفكر  :، لا. مط. لاعبد السلام محمد هارون، )
، الصحاح تاج اللغة (ه393 :ت)بو نصر بن حماد الفارابي أإسماعيل  :وهريالج-15

، بيروت: دار العلم للملايين، 1 عطار، )ط:وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور 
 . م(4981/ه 4141

، المصباح المنير في غريب (ه 114: ت)أحمد أبو العباس بن محمد بن علي  :مويالح-16
 .  المكتبة العلمية، د.ت( :)لا. ط، بيروت الشرح الكبير،
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ه (، الهداية 891محمد أبو عبد الله بن قاسم الأنصاري، التونسي المالكي )ت:  :رصاعال-12
، 4الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، )ط: 

 .  ه(4314المكتبة العلمية،  :لا. م
 ه (، تاج4341ت: ) الحسيني الرز اق عبد بن محم د الفيض بن أبو محم د الزّبيدي:-13

 الهداية، د. ت(.  المحققين، )لا. ط، دار من مجموعة القاموس، تحقيق: جواهر من العروس
ه (، أنيس الفقهاء 918قاسم بن عبد الله بن أمير علي الرومي الحنفي )ت:  :قونويال-12

، لا. م: دار 4في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد، )ط: 
 . م(3441ه/4131الكتب العلمية، 

 اصر،المع المالي الفقه مصطلحات محمد، كمال يوسف بإشراف المؤلفين من مجموعة-24
 . (م4991/ه 4148 الإسلامي، للفكر العالي المعهد: القاهرة ،4ط: )

 كتب الفقه الإسلامي: رابعا:  
 الحنفي: *

: تمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) ن:ابن عابدي-21
 . م(4993ه/4143، بيروت: دار الفكر، 3ه (، رد المحتار على الدر المختار، )ط: 4313

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين  :بابرتيال-22
، )لا. ط، لا. م: دار الفكر، د. عناية شرح الهداية، اله (186: تابن جمال الدين الرومي )

 ت(.
، تبيين (ه 113 :ت)عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي  :زيلعيال-23

ق، بولا-المطبعة الكبرى الأميرية  ، القاهرة:4 :)ط الدقائق وحاشية الشِّلْبِِّ،الحقائق شرح كنز 
 . ه (4343

، )لا. المبسوط، ه (183: تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ) :السرخسي-24
 م(. 4993ه/4141ط، بيروت: دار المعرفة، 

النتف في الفتاوى، ، (ه164: ت)علي أبو الحسن بن الحسين بن محمد  :ديغسال-25
رسالة، دار الفرقان/مؤسسة ال :عمان الأردن/بيروت لبنان )لا. ط، ،صلاح الدين الناهي :تحقيق

 .م(4981ه/4141
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 شرح في الهدايةه (، 193علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني )ت:  :مرغينانيال-26
 عربي، د.ت(احياء الرياث ال دار :لبنان–تحقيق: طلال يوسف، )لا. ط، بيروت المبتدي،  بداية

 المالكي: *
ه (، 133)ت:  المالكي البغدادي نصر بن علي بن محمد أبو الوهاب عبد الثعلبي:-22

، لا. م: 4ني، )ط: التطوا الحسني خبزة بو محمدالتلقين في الفقه المالكي، تحقيق: أبو أويس 
 م(. 3441ه/ 4131 العلمية، الكتب دار

 .لا) الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية ،(ه4334: ت) عرفة بن محمد الدسوقي:-23
 (.ت. د الفكر، دار: م. لا ط،
تحرير الكلام في مسائل  ه (،911شمس الدين بن عبد الرحمن الحطاب )ت:  :رُعينيال-22
دار الغرب الإسلامي،  :لبنان–، بيروت 4تحقيق عبد السلام محمد الشريف، )ط: ، لتزامالا

 . م(4981ه / 4141
 موطأ لىع الزرقاني ، شرحالأزهري المصري يوسف بن الباقي عبد بن : محمدالزرقاني-34

 ، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،4سعد، )ط.  الرؤوف عبد طه: مالك، تحقيق الإمام
 م(. 3443ه /4131

 المالكي لغرناطيا يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن المواق الله عبد أبو محمد العبدري:-31
العلمية،  الكتب ، لا. م: دار4خليل، )ط:  لمختصر والإكليل ، التاج(ه 891ت)

 م(،4991ه /4146
، منح الجليل (ه 4399 :ت)محمد أبو عبد الله بن أحمد بن محمد المالكي،  :عليش-32

 . م(4989ه /4149شرح مختصر الخليل، )لا. ط، بيروت: دار الفكر، 
 :، لا. م4ه (، المقدمات الممهدات، )ط: 134محمد بن أحمد القرطبِ )ت:  :لقرطبيا-33

 م(.4988ه/4148الإسلامي، دار الغرب 
مد تحقيق: مح، ، الكافي في فقه أهل المدينة(ه163ت:)يوسف بن عبد الله  :قرطبيال-34

 .م(4984ه /4144مكتبة الرياض الحديثة،  :، الرياض3ط: )أحيد ولد ماديك الموريتاني، 
شرح »أسهل المدارك ، ه (4391: تأبو بكر بن حسن بن عبد الله ) :لكشناويا-35

 د. ت( دار الفكر،: لبنان–بيروت ، 3، )ط: «إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك
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 *الشافعي:
 النهى أولي ، مطالب(ه 4313: ت)السيوطي،  عبده بن سعد بن مصطفى: لرحيبانىا-36 

 م(. 4991ه/4141لإسلامي، ا ، لا. م، المكتب3)ط:  المنتهى، غاية شرح في
 إلى المحتاج ه(، مغني911)ت: الشافعي الخطيب أحمد بن محمد الدين شمس الشربيني:-32

 م(. 4991ه /4141العلمية،  الكتب ، لا. م: دار4المنهاج، )ط:  ألفاظ معاني معرفة
ه (، الحاوي الكبير 114علي أبو الحسن بن محمد البصري البغدادي )ت:  :ماورديال-33

في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد 
 (.م4999ه /4149لبنان: دار الكتب العلمية، -، بيروت 4عبد الموجود، )ط:

، روضة الطالبين وعمدة (ه 616: ت)محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف  :نوويال-32
  .دار الكتب العلمية، د. ت( :المفتين، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، )لا. ط، لا. م

 *الحنبلي: 
، (ه 634: ت)أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي  :ابن قدامة-44

 .م(3441ه / 4131المكتبة العصرية،  :أحمد محمد عزوز، )لا. ط، لا. معمدة الفقه، تحقيق: 
، )لا. ط، المغني المقدسي، محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق أبو محمد قدامة: ابن-41

 م(. 4968ه /4388القاهرة،  لا. م: مكتبة
في فقه  الكافي المقدسي، محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق أبو محمد :ابن قدامة-42

 .م(4991ه /4141 ، لا. م، دار الكتب العلمية،4الإمام أحمد، )ط: 
ه (، 114محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت:  :ابن قيم الجوزية-43

، بيروت: دار 4)ط:  إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم،
 .م(4994ه/4144الكتب العلمية، 

 أخصر لىع والإشارات عادل، الدلائل بن واليتامى أنس عدنان بن العزيز عبد العيدان:-44
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  ملخص البحث

 
عربون "بيع الالمعاملات المالية المعاصرة ألا وهو  في عالم موضوعا مهمايعالج هذا البحث 

 لمعاملات الماليةمدى توظيف بيع العربون في ا :في ، وإشكاليته تمثل ْوتطبيقاته المعاصرة"
مة التي كانت  فتتح بالمقدأُ  حيث وخاتمة؛ وثلاثة مباحث وقد جاء الموضوع في مقدمة ،المعاصرة

كنظرة شاملة للبحث من حيث أهميته وأسباب اختياره والدراسات السابقة فيه وغيرها، 
 صطلحاتلمشروعيته والفرق بينه وبين المفهوم بيع العربون وأدلةُ مالمبحث الأول  خُصِّصَ و 

الإسلامية يات المصارف عمل لبيع العرب   ون في فيه التطبي   قات المعاصرةف ثانيال أما، له ةالمشابه
الأسواق   عملياتفي لبيع العربون التطبيقات المعاصرة لدراسةالثالث وجُعِلَ ، من صرف ومرابحة

شريي إلى البائع بيع العربون هو أن يدفع الم أنَّ صورة ، وختمته بجملة من النتائج أهمهاالمالية
ون من نصيب لم يتم فالعرب فالعربون من جملة الثمن، وإن على أنه إن تم البيع ؛جزءاً من الثمن

بشرط  أكثر العلماء المعاصرين هو الجواز والذي عليهي الراجح في بيع العربون أوالر  ،البائع
 .جوازه في عصر الصحابة والتابعين التوقيت، عملاً بالوقائع الكثيرة التي دلت على
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Abstract 

 

This research deals with an important subject in the world of 

contemporary financial transactions, namely "the sale of 

deposits and its contemporary applications". The problematic 

was in the extent to which the sale of deposits is used in 

modern financial transactions. The study consists of an 

introduction, three chapters and a conclusion. It openswith the 

introduction which was a comprehensive view of the research 

in terms of importance, reasons for selection and relevant 

previous studies. The first chapter is devoted to the concept 

of sale of deposits, evidence of its legality and the difference 

between it and similar terms. The second chapter is about the 

contemporary applications to sell deposits in the operations 

of Islamic banks, exchange and usury. The third chapter is to 

study contemporary applications for the sale of deposits in the 

operations of financial markets. The study concludes with a 

number of results, the most important of which is that the sale 

of deposits is that the buyer pays the seller part of the price; 

if the sale is made, the deposit is a part of the price; if not, 

then it is for the seller. The most correct opinion in the sale of 

deposits, which is recommended by most modern scholars is 

that it is permitted yet conditioned with the timing, in 

accordance with the many facts that indicated its 

permissibility in the era of Companions and followers. 

 
 
 
 


